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. وقد يكون من الاتفاقية 2/  44موجب المادة وقد أصبح هذا الحكم نهائيا ب

 .خاضعا للمراجعة التحريرية 
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 في قضية أولكسندر فولكوف ضد أوكرانيا،

 :، والمؤلفة من(االخامس سابققسم لأوروبية لحقوق الإنسان )الالمحكمة ا

 ، الرئيس،دين سبيلمان

 مارك فيليجر،

 وبانشيتش،بوستيان م. ز

 فورد،-آن باور

 ،جانا يودكيفيسكا

 ،أنجيليكا نوبرجر

 ، القضاة،أندريه بوتوكى

 ،وكلوديا ويسترديك، مسجل الدائرة

 ،2012 /كانون الأولديسمبر 11بعد المداولة في 

 :، الذي تم اعتماده في ذلك التاريخالحكم التالي أصدرت

 

 الإجراءات

 

( ضد أوكرانيا والذى 21722/11بدأت القضية بناء على الطلب )رقم  -1

لحماية حقوق  لأوروبيةمن الاتفاقية ا 34ب المادة أودع لدى المحكمة بموج

، اقية"( من قبل المواطن الأوكرانيالإنسان والحريات الأساسية )"الاتف

 /آذارمارس 30"( ، في سندر فيدوروفيتش فولكوف )"المدعىالسيد أولك

2011. 

المحامين غوردون  ليتش والسيدة ج.  وقد مثل المدعى السيد ب. -2

. ومثل  ("EHRAC") حقوق الإنسان في لندن تعزيزبالمركز الأوروبي ل

، وخلفها "( وكيلتها السيدة ف. لوتكوفيسكاالحكومة الأوكرانية )"الحكومة

 .السيد ن. كولشيتيسكى من وزارة العدل

ن منصب شكى المدعى من انتهاكات لحقوقه بموجب الاتفاقية بعزله م -3

من  6فقد ادعى بموجب المادة  المحكمة العليا. وبشكل خاص قاض في 

( لم يتم نظر قضيته من قبل "محكمة مستقلة ومحايدة". 1الاتفاقية بأن: )

كمة العدل ( أن الإجراءات القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء )"مح2)

لإجراءات التي ينص ، وذلك لأنه لم يتم تنفيذها وفقا لالعليا"( لم تكن عادلة

 ، بما في ذلك فتراتي التى توفر ضمانات إجرائية هامةعليها القانون المحل

( أن البرلمان قد اعتمد قرار إقالته في 3؛ )التقادم على العقوبات التأديبية

جلسة عامة دون فحص مناسب للقضية مع إساءة استخدام نظام التصويت 

قبل "محكمة منشأة بحكم القانون". ( لم يتم نظر قضيته من 4الإلكتروني؛ )
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( تم اتخاذ القرارات في قضيته دون تقييم سليم للأدلة، ولم تعالج الحجج 5)

فية لدى ( أن نقص الكفاءة الكا6الهامة التي أثارها الدفاع بشكل صحيح. )

التي اعتمدتها محكمة العدل العليا  الأعمالالمحكمة الإدارية لمراجعة 

ما ( لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص. ك7كمة". )يتعارض مع "حقه في مح

تفاقية وأنه لم يكن من الا 8متوافقة مع المادة  ادعى المدعى أن إقالته لم تأت

 .من الاتفاقية 13، وبما يخالف المادة لديه معالجة فعالة في هذا الصدد

أعلن عدم قبول الطلب جزئياً  2011 /تشرين الأولأكتوبر 18في  -4

. كما تقرر إعطاء الأولوية كاوى المذكورة أعلاه إلى الحكومةلشوتم إبلاغ ا

 من لائحة المحكمة(. 41لتطبيق )المادة 

 2/  54قام المدعى والحكومة بكتابة كل الملاحظات المقدمة )المادة  -5

 .ب(.

، حقوق الإنسان قصرعلانية في فى  تمت جلسة الاستماع -6

 (.3/  59)المادة  2012 /حزيرانيونيو 12، في  غبورستراسب

 

 :وقد مثل أمام المحكمة

 

 أ( عن الحكومة

 ، وكيل،السيد ن. كولشيتسكى

 ،السيد ف. ناساد

 ،السيد م. بم

 ،السيد ف. ديمشينكو

 السيدة ن. سوكهوفا ، المستشارين،

 ب( عن المدعى

 السيد ب. ليتش ، المستشار،

 غوردون، السيدة ج.

 .بوبوفا، المستشارين السيدة أو. 

 .المدعىيضا أو

 

ليتش  ، والسيد ب.ة إلى عناوين السيد ن. كولشيتسكىوقد استمعت المحكم

 ات السيد ن. كولشيتسكى والسيد ب.، وكذلك إلى إجابغوردون والسيدة ج.

 .ليتش على الأسئلة الموجهة إلى الأطراف
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 الوقائع

 

 ملابسات القضية أولا:

 

 .ويعيش في كييف 1957ولد المدعى في عام  -7

 

 لفية القضيةخ -أ

 

قاضي محكمة محلية. تم تعيين المدعى فى منصب  1983في عام  -8

، حلف اليمين عند يطلب القانون المحلي من القضاة ، لموفي ذلك الوقت

 .توليهم مناصبهم

تم اختيار المدعى لمنصب قاض في  2003عام  /حزيرانيونيو 5في  -9

 .المحكمة العليا

اختير أيضا نائبا لرئيس  2005 ول/كانون الأديسمبر 2وفى يوم  -10

 مجلس القضاة في أوكرانيا )هيئة قضائية ذات حكم ذاتي (.

اختير المدعى رئيساً للغرفة  2007 /آذارمارس 30بتاريخ  -11

 .العسكرية في المحكمة العليا

وجدت جمعية القضاة فى أوكرانيا  2007 /حزيرانيونيو 26وفي  -12

 بصفته عضواً في محكمة العدل ، لم يعد يتصرف.V.Pأن قاض آخر 

. هذا القرار أمام المحاكم في .V.P. طعنت االعليا، وأنه ينبغي إنهاء عمله

)"اللجنة ) كما اشتكت أيضا إلى اللجنة البرلمانية المختصة بالقضاء

 .البرلمانية"( فى هذا الشأن

اختارت جمعية القضاة فى  2007 /كانون الأولديسمبر 7وفي  -13

مدعى عضو في محكمة العدل العليا، وطلبت من البرلمان ترتيب أوكرانيا ال

حلف اليمين لعضو في محكمة العدل العليا للمدعى للسماح له لتولي العمل 

من قانون محكمة العدل  17في محكمة العدل العليا، وفقاً لما يتطلبه القسم 

. وقدم اقتراح مماثل أيضا من جانب رئيس 1998العليا الصادر فى عام 

 .مجلس القضاة في أوكرانيا

، الذي كان أيضا .S.Kورداً على ذلك ، ابلغ رئيس اللجنة البرلمانية  -14

عضوا في محكمة العدل العليا، مجلس القضاة في أوكرانيا أن هذه المسألة 

أن قرار جمعية القضاة فى  .V.Pيجب أن تنظر بعناية إلى جانب ادعاءات 

 .حكمة العدل العليا كان غير قانونيأوكرانيا بإنهاء عملها كعضو في م

 .من ثم لم يشغل المدعى منصب عضو في محكمة العدل العليا -15
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 وقائع ضد المدعى -ب

 

انية واثنين من أعضاء اللجنة البرلم  .S.K، تقدمفي الوقت ذاته -16

إياها بإجراء تحقيقات أولية حول  ينبطلبات لمحكمة العدل العليا، مطالب

، ني الممكن من قبل المدعى، مشيراً، من بين أمور أخرىلوك المهسوء الس

 V.Pإلى شكاوى 

، وهو عضو في RKقدم  2008 /كانون الأولديسمبر 16وبتاريخ  -17

، طلباً إلى محكمة العدل يا، بعد إجراء التحقيقات الأوليةمحكمة العدل العل

ضي العليا يطلب فيها تحديد ما إذا كان يمكن فصل المدعى من منصب القا

و في ، وهنه فى عدة مناسبات قد قام المدعىلـ "خرق اليمين"، مدعيا أ

، B، بتنقيح القرارات التي اتخذها القاضي منصب قاض في المحكمة العليا

الذي كان قريبه، شقيق زوجته. علاوة على ذلك ، عند المشاركة كطرف 

عية )بشأن القرار المذكور أعلاه لجم VPثالث في الدعوى التي أقامتها 

القضاة فى أوكرانيا لإنهاء عملها( ، قصر المدعى في طلب انسحاب نفس 

، الذي متواجداً في غرفة محكمة الاستئناف لسماع هذه القضية. Bالقاضى 

طلبه من خلال إعطاء  .R.Kاستكمل   2008 /كانون الأولديسمبر 24فى 

تنقيحها  وتم  .B أمثلة إضافية من القضايا التى تم نظرها من جانب القاضي

من جانب المدعى. ترجع بعض تصرفات المدعى التى كانت بمثابة 

 .2003عام  /تشرين الثانيالأساس للطلب إلى نوفمبر

، وهو عضو في VKبعد أن أجرى   2009 /ىذارمارس 20فى  -18

محكمة العدل العليا، التحقيقات الأولية، قدم طلباً آخر إلى محكمة العدل 

فصل المدعى من منصب القاضي لـ "خرق اليمين"، العليا مطالباً إياها ب

مدعيا أن مقدم الطلب قد ارتكب عدداً من الانتهاكات الإجرائية الجسيمة 

عند التعامل مع قضية تتعلق بمنازعات الشركات المتعلقة بشركه ذات 

. بعض تصرفات المدعى والتى كانت بمثابة الأساس ةمسئوليه محدود

 .2006عام  /تموزللطلب تعود إلى يوليو

 2009 /نيسانأبريل 3و 2008 /كانون الأولديسمبر 19وفي  -19

 .أرسلت هذه الطلبات للمدعى

رئيسا لمحكمة العدل  .V.K اختير 2010 /آذارمارس 22بتاريخ  -20

 .العليا

دعت محكمة العدل العليا المدعى إلى  2010 /أيارمايو 19وبتاريخ  -21

 20بشأن عزله. وفي رده بتاريخ  2010 /أيارمايو 25جلسة استماع في 

أبلغ المدعى محكمة العدل العليا أنه لا يستطيع حضور  2010 /أيارمايو
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بسفره إلى سيفاستوبول تلك الجلسة حيث أن رئيس المحكمة العليا قد أمر 

شأن أفضل لتقديم المشورة ب 2010عام  /أيارمايو 28-24 فى الفترة

من محكمة العدل العليا تأجيل . وطلب المدعى الممارسات لمحكمة محلية

 .جلسة الاستماع

أرسلت محكمة العدل العليا إشعاراً  2010 /ايارمايو 21في  -22

 /أيارمايو 26للمدعى تبلغه فيه أن الجلسة المتعلقة بفصله قد تأجلت حتى 

 /أيارمايو 28. وحسب المدعى، قال أنه قد تلقى الإشعار فى يوم 2010

2010. 

نظرت محكمة العدل العليا فى  2010 /أياروماي 26وبتاريخ  -23

واعتمدت قرارين بصدد تقديم  .V.Kو  RKالطلبات المقدمة من قبل 

طلبات إلى البرلمان لاعتبار المدعى قد فصل من منصب القاضي لـ "خرق 

أيضا   .S.Kو  .R.K وشارك كل من .الجلسة .V.Kاليمين" وقد ترأس 

 .المدعى غائبا كأعضاء في محكمة العدل العليا. وكان

محكمة تم التصويت على القرارات من جانب ستة عشر عضوا من  -24

 .، منهم ثلاثة قضاةالعدل العليا كانوا حاضرين

، رئيس محكمة العدل العليا، VKقدم  2010 /أيارمايو 31وبتاريخ  -25

 .عرضين إلى البرلمان لفصل المدعى من منصب القاضي

 ، خلال جلسة استماع برئاسة 2010عام  /حزيرانيونيو 16في  -26

SK بحثت اللجنة البرلمانية الطلبات المقدمة من محكمة العدل العليا فيما ،

. كما صوت أعضاء اللجنة الذين ق بالمدعى واعتمدت توصية بإقالتهيتعل

طالبوا محكمة العدل العليا بإجراء التحقيقات الأولية فيما يتعلق بالمدعى 

، كان هناك عضو آخر في اللجنة قد SKلى على التوصية. بالإضافة إ

تعامل فيما سبق مع قضية المدعى كعضو في محكمة العدل العليا وكان قد 

صوت في وقت لاحق بناء على التوصية كجزء من اللجنة. ووفقا للملف 

 .كما يحدد تاريخ مداولات المحكمة، كان المدعى غائباً عن سماع اللجنة

، تم النظر فى طلبات محكمة العدل 2010 /حزيرانيونيو 17في  -27

العليا وتوصية اللجنة البرلمانية في جلسة عامة في البرلمان. أعطيت الكلمة 

لذين قدما تقريرا عن قضية المدعى. كان المدعى ل، ا.V.Kو  .S.Kلـ

قالة المدعى من إحاضراً في الاجتماع. وبعد المداولة، صوت البرلمان على 

 .ين" واتخذ قراراً في هذا الشأنمنصب القاضي لـ "خرق اليم

وفقاً للمدعى، أنه خلال التصويت الإلكتروني، كانت أغلبية أعضاء  -28

البرلمان غائبة. كما أن أعضاء البرلمان الموجودين قد استخدموا بطاقات 

تصويت خاصة بزملاء لهم غائبين. وقد قدمت إفادات من أعضاء البرلمان 
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خابية وتسجيل فيديو عن الجزء ذي الصلة عن سوء استخدام البطاقات الانت

 .من الجلسة العامة للمحكمة

 كمة الإدارية العليا وادعىطعن المدعى على قرار إقالته أمام المح -29

. وأنها لم تبلغه عليا لم تتصرف بشكل مستقل ومحايدأن: محكمة العدل ال

؛ وأنها أخفقت في تطبيق سليم عن جلسات الاستماع في قضيتهبشكل 

راءات فصل قضاة المحكمة العليا المنصوص عليها في الفصل الرابع إج

، والتي وضعت مجموعة من 1998من قانون محكمة العدل العليا لعام 

الضمانات الإجرائية مثل إخطار القاضي المعنى بالإجراءات التأديبية 

سرية و، ا والإطار الزمني لهذه الإجراءاتومشاركته النشطة فيه

؛ وأن النتائج التي توصلت إليها تقادم العقوبات التأديبية وفترة ،التصويت

أيضا أن اللجنة و. يا كانت لا أساس لها وغير مشروعةمحكمة العدل العل

. وأن تصرفت بطريقة غير مشروعة ومتحيزةالبرلمانية لم تستمع إليه و

عدم وجود أغلبية  البرلمان قد اعتمد قراراً بشأن فصل المدعى في ظل

من  24، القسم من الدستور 84ة ، وبما يعتبر خرقاً للمادرلمانأعضاء الب

 .من لائحة البرلمان 47، والمادة 1992قانون نظام أعضاء البرلمان لعام 

بناء عليه طلب المدعى الحكم بأن القرارات والمذكرات المطعون  -30

 .عليها التي أصدرتها محكمة العدل العليا تعتبر غير قانونية ويتم إلغائها

، تم نون القضاء الإداري )"المدونة"(من قا 1-171وفقا للمادة  -31

 .توزيع القضية إلى غرفة خاصة للمحكمة الإدارية العليا

قد تم بطريقة ، مدعياً أن تشكيلها سعى المدعى إلى انسحاب الغرفة -32

. ووفقا . تم رفض طلبه لعدم قيامه على أساسغير مشروعة ومنحازة

د من طلباته بجمع وإقرار أجزاء مختلفة من الأدلة ، تم رفض عدللمدعى

 .واستدعاء الشهود

استكمل المدعى دعواه بإفادات  2010 /أيلولسبتمبر 6بتاريخ  -33

أعضاء البرلمان حول إساءة استخدام بطاقات التصويت خلال التصويت 

 .على إقالته وتسجيل فيديو للجزء ذي الصلة من الجلسة العامة

نظرت  ،2010 /تشرين الأولأكتوبر 19، وفى ساتوعقب عدة جل -34

. حيث وجدت أن طلب المدعى، وأقرت الحكمفي المحكمة الإدارية العليا 

، عندما كان القانون المحلي 1983قد شغل منصب القاضي في عام  المدعى

يتطلب حلف اليمين من جانب القاضي. ومع ذلك، فإن فصل المدعى قد لا 

، التي نصت عليها الأساسية لمهنة القضاءللمعايير  بسبب خرقه حصل

وكانت ملزمة قانوناً في  1992من  قانون نظام القضاة لسنة  10و  6المواد 

 .وقت الأفعال التى ارتكبها المدعى
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وجدت المحكمة أيضا أن قرار محكمة العدل العليا الصادر فيما  -35

لم يكونا  .B كان غير قانونى، حيث أن المدعى والقاضي RK يتعلق بطلب

، . وإضافة إلى ذلكأقارب بموجب التشريعات المعمول بها في ذلك الوقت

، فإنه تى كان فيها المدعى طرفاً ثالثاً وفيما يخص الإجراءات ذات الصلة ال

ومع ذلك ، رفضت  .B لم يكن عليه التزام بالسعي إلى انسحاب القاضي

 ليا فيما يخص طلبالمحكمة الإدارية العليا إلغاء أعمال محكمة العدل الع

RK من قانون فإنها لم تكن مخولة  1-171، مشيرة إلى أنه وفقا للمادة

 .لاتخاذ مثل هذا الإجراء

وفيما يتعلق بالقرار الصادر عن محكمة العدل العليا فيما يتعلق  -36

 .، وجدت أنه كان قانونياً ومثبتاً VK بطلب

العليا يجب أن  أما بالنسبة لادعاءات المدعى بأن محكمة العدل -37

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون محكمة 

من  2/  37، فقد لاحظت المحكمة أنه وفقا للقسم 1998العدل العليا لعام 

هذا القانون، فإن هذا الإجراء لا ينطبق إلا على القضايا التي تنطوي على 

انت المسؤولية عن . وقد كمثل التأنيب أو خفض درجة الكفاءةعقوبات 

( من 5) 5/ 126"خرق اليمين" في شكل الفصل متصورة بموجب المادة 

، أى ما تم وصفه في اءات الواجب اتباعها كانت مختلفةالدستور والإجر

، الوارد في الفصل 1998من قانون محكمة العدل العليا لعام  32القسم 

التي استشهد به  الثانى من هذا القانون. وخلصت المحكمة إلى أن الإجراء

المدعى لا ينطبق على فصل قاض لـ "خرق اليمين". ومن ثم لم تكن هناك 

من قانون نظام  36أي مبررات لتطبيق فترات التقادم المشار إليها في القسم 

 .1998من قانون محكمة العدل العليا عام  43والمادة  1992القضاة لسنة 

عن جلسة الاستماع في  وقد وجدت المحكمة أن المدعى كان غائباً  -38

. ولاحظت أيضا أنه لم يكن هناك أية عدل العليا دون سبب مشروعمحكمة ال

مخالفات إجرائية في الإجراءات القانونية أمام اللجنة البرلمانية. أما بالنسبة 

للانتهاكات الإجرائية المزعومة في الجلسة العامة ، فقد تم التصويت على 

دته من جانب الأغلبية في البرلمان وهذا قد أكقرار برلماني بفصل المدعى 

. وأشارت المحكمة إلى أن لم يكن يحق لها سجلات التصويت بنداء الأسماء

إعادة النظر في دستورية القرارات البرلمانية، حيث يدخل ذلك في 

 .اختصاص المحكمة الدستورية

عقدت جلسات الاستماع في المحكمة الإدارية العليا بحضور  -39

 .عى والأطراف الأخرى في النزاعالمد
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، ساء ونواب رؤساء المحاكم المحليةالأحداث المتصلة بتعيين رؤ -ج

 ا.المحكمة الإدارية العلي وبوجه خاص، رئيس

 

عين رئيس جمهورية  2004 /كانون الأولديسمبر 22فى  -40

 .P ، القاضي2002من قانون نظام القضاء لعام  20أوكرانيا، وفقا للمادة 

 . رئيس المحكمة الإدارية العليا لمنصب

أدانت المحكمة الدستورية المادة  2007 /ايارمايو 16وبتاريخ  -41

بشأن إجراءات تعيين وفصل  2002من قانون النظام القضائي لعام  20/5

رؤساء ونواب رؤساء المحاكم من قبل رئيس جمهورية أوكرانيا، واعتبرته 

للتعديلات التشريعية ذات الصلة غير دستوري. وأوصت باعتماد البرلمان 

 .لتنظيم هذه المسألة بشكل سليم 

اعتمد البرلمان قراراً بإدخال إجراء مؤقت  2007 /أيارمايو 30في  -42

لتعيين رؤساء ونواب رؤساء المحاكم. وقد نص هذا القرار على تخويل 

 .محكمة العدل العليا سلطة تعيين رؤساء ونواب رؤساء المحاكم

، من بين جملة طعن المدعى أمام المحكمة مدعياً  ،التاريخ وفي نفس -43

، 1998 أمور، أن القرار يتعارض مع قانون محكمة العدل العليا لعام

. وعلى الفور أصدرت المحكمة قراراً غير وقوانين أخرى فى أوكرانيا

 .نهائى بتعليق أثر القرار

، ااعتمد مجلس القضاة في أوكراني 2007 /أيارمايو 31في  -44

وبمراعاة الفجوة التشريعية الناجمة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر 

، قراراً بتكليف نفسها بشكل مؤقت بتعيين رؤساء 2007 /أيارمايو 16في 

 .ونواب رؤساء المحاكم

نشرت الجريدة البرلمانية رأياً  2007 /حزيرانيونيو 14وفي  -45

أن المحاكم المحلية لا تملك  ، يشير فيه إلىSKلرئيس اللجنة البرلمانية، 

القدرة على مراجعة قرار البرلمان المذكور أعلاه وأن القضاة الذين 

 ."يراجعون ذلك القرار قد يكونون عرضة للفصل لـ "خرق اليمين

أيدت جمعية قضاة أوكرانيا قرار  2007 /حزيرانيونيو 26في  -46

 .2007 /أيارمايو 31مجلس القضاة في أوكرانيا في 

أبطلت المحكمة التى كانت  2008 /تشرين الثانيفبراير 21وفي  -47

 .تعيد النظر في القرار البرلماني القرار لكونه غير قانوني

 قررت هيئة رئاسة 2009 /كانون الأولديسمبر 21وبتاريخ  -48

يجب عليه مواصلة أداء واجباته   .P أن القاضي المحكمة الإدارية العليا
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العليا بعد انقضاء مدة خمس سنوات المنصوص  كرئيس للمحكمة الإدارية

 .2002من قانون نظام القضاء عام  20عليها في المادة 

، اعتمدت المحكمة الدستورية 2009 /كانون الأولديسمبر 22وفى  -49

من قانون النظام  5/  20( والقسم 4) 116/5قراراً يفسر أحكام القسم 

نت لتفهم فقط بأنها تمكن . حيث وجدت أن تلك الأحكام كا2002القضائي 

مجلس قضاة أوكرانيا فى إعطاء توصيات بتعيين القضاة فى وظائف إدارية 

من قبل هيئة أخرى )أو مسؤول( يحددها القانون. كما ألزمت المحكمة 

، وإدخال 2007 /أيارمايو 16 لامتثال الفورى للقرار الصادر فىالبرلمان با

 .التعديلات التشريعية ذات الصلة

قرر مؤتمر قضاة المحاكم  2009 /كانون الأولديسمبر 24ي ف -50

يجب أن يواصل القيام بدور رئيس المحكمة  .P الإدارية أن القاضي

 . علياالإدارية ال

ألغى مجلس القضاة في  2009 /كانون الأولديسمبر 25وفي  -51

، لأنه غير 2009 /كانون الأولديسمبر 24أوكرانيا القرار الصادر فى 

من النظام القضائي لعام  5/  41أشار إلى أنه بموجب القسم قانوني و

كان  .S ، القاضيل لرئيس المحكمة الإدارية العليا، فإن النائب الأو2002

 .يتعين عليه أداء واجبات رئيس هذه المحكمة

أصدر مكتب المدعي العام  2010 /كانون الثانييناير 16وبتاريخ  -52

الهيئة أو الموظف العمومي الذى يملك بياناً صحفياً حيث أشار إلى أن 

داً حتى الآن فى قوانين سلطة تعيين وعزل رؤساء المحاكم ليس محد

يات ، وأن مجلس القضاة في أوكرانيا كان يحق له فقط تقديم توصأوكرانيا

نصب رئيس امحكمة من م .P . ولم يتم فصل القاضيبشأن هذه القضايا

 .شغل الوظيفة بشكل قانوني، وبالتالي استمر فى الإدارية العليا

 .ل كرئيس للمحكمة الإدارية العليافى العم .P استمر القاضي -53

قررت المحكمة الدستورية أن القرار  2010 /آذارمارس 25وفي  -54

 .كان غير دستوري 2007عام  /أيارمايو 30البرلماني الصادر فى 

ع القضايا المحكمة الإدارية العليا للتعامل م تم تعيين غرفة من -55

 /حزيرانويونيو /أيارمن القانون في مايو 1-171المشار إليها في المادة 

من  41من خلال استخدام الإجراء المنصوص عليه في المادة  2010عام 

 .2002قانون نظام القضاء عام 
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 القانون المحلى ذو الصلة ثانيا:

 

 1996 /حزيرانيونيو 28دستور  -أ

 

دستور أن ممارسة سلطة الدولة في من ال 6تقرر المادة  -56

 .أوكرانيا تتم على أساس فصلها إلى أقسام تشريعية وتنفيذية وقضائية

من الدستور على أن أعضاء البرلمان يتم  76وتنص المادة  -57

، ولهم ماواحد وعشرين عااختيارهم من مواطني أوكرانيا الذين بلغوا سن 

مدى السنوات الخمس الحق في التصويت وعاشوا في أوكرانيا على 

 .السابقة

من الدستور تنص على أن أعضاء البرلمان  84وتنص المادة  -58

 .يجب عليهم التصويت شخصياً في جلسات البرلمان

 :من الدستور على ما يلي 5/  126تنص المادة  -59

 

 :عينته في حالةبه من قبل الهيئة التي اختارته ويتم فصل القاضى من منص"

 

 ؛مدة التي كان هو / هي مختارين أو معينين لهاانقضاء ال (1)

 

 ؛لقاضي من العمر خمسة وستين عاماً بلوغ ا (2)

 

 ؛عدم القدرة على الاستمرار فى أداء واجباته لأسباب صحية (3)

 

 مخالفة القاضي للمتطلبات المتعلقة بالتعارض القضائي؛ (4)

 

 ؛خرق القسم من قبل القاضي (5)

 

 ،ي لإدانته / إدانتهانفاذ القانونبدء ال (6)

 

 ؛إنهاء جنسيته (7)

 

 ؛إعلان أنه / أنها مفقود ، أو الحكم بأنه ميت (8)

 

 ".تقديم القاضي طلب استقالة أو الفصل من منصبه طوعيا (9)
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 :من الدستور على ما يلي 131و  128تنص المواد  -60

 

 (128المادة )

مس سنوات للقاضى المحترف فى منصبه لمدة خ يتم التعيين الأول"

ويتم اختيار جميع القضاة من جانب رئيس جمهورية أوكرانيا. 

، باستثناء قضاة المحكمة الدستورية، من قبل البرلمان لأجل الآخرين

 )...(. غير مسمى وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون

 

 (131المادة )

 

 :في أوكرانيا. وتشمل مهامهمل المجلس الأعلى للقضاء يع"

 

 ديم الطلبات لتعيين أو فصل القضاة؛تق (1)

 

اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالانتهاك الذى يتم من جانب القضاة  (2)

 والمدعين العامين للمتطلبات المتعلقة بالتعارض القضائي؛

 

إجراء الإجراءات التأديبية بشأن قضاة المحكمة العليا وقضاة  (3)

ى المقدمة ضد المحاكم المتخصصة العليا، والنظر في الشكاو

قرارات فرض المسؤولية التأديبية على القضاة من محاكم الاستئناف 

 .والمحاكم المحلية وعلى النيابة العامة

 

يتكون المجلس الأعلى للقضاء من عشرين عضوا. وسوف يقوم 

برلمان أوكرانيا، ورئيس أوكرانيا، وجمعية القضاة فى أوكرانيا، 

مثلي المؤسسات القانونية العليا وجمعية أنصار أوكرانيا، وجمعية م

للتربية والمؤسسات العلمية، بتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس 

الأعلى للقضاء، ويقوم مجلس أعضاء النيابة العامة الأوكرانى 

 بتعيين عضوين فى مجلس القضاء الأعلى 

 

وزير العدل والمدعي العام ويكون كل من رئيس المحكمة العليا، 

 ".ء فى المجلس الأعلى للقضاءبحكم مناصبهم أعضا
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 2001 /نيسانأبريل 5القانون الجنائي لعام  -ب

 

 :من القانون على 375تنص المادة  -61

 

يعلم  ، أو حكم أو قرارماد قاض )أو قضاة( عن عمد لإدانةاعت -1"

فإنه يعاقب بتقييد الحرية لمدة تصل إلى خمس سنوات أو -  بأنه خطأ

 .سنواتبالحبس من سنتين إلى خمس 

، إذا أدت إلى عواقب وخيمة أو ارتكبت لتحقيق نفس الأفعال -2

يعاقب بالحبس من  -  مكاسب مالية أو لمصلحة شخصية أخرى

 ".خمس إلى ثماني سنوات

 

 2005 /تموزيوليو 6قانون القضاء الإداري الصادر فى  -ج

 

 :تنص الأحكام ذات الصلة من القانون على التالي -62

 

ئلة يتم تحديدها من قبل المحكمة عند البت في أس -161المادة 

 القضية

 

 :، يجب على المحكمة تحديد ما يليعند البت في القضية -1"

 

إذا كانت الملابسات قد أشير إليها في المطالبة وتم إدراج  (1)

 ؛الأدلة التى تجسد هذه الملابسات الاعتراضات وما هي

 

ذات صلة بهذه  إذا كان هناك أي معلومات وقائعية أخرى (2)

 .القضية والأدلة التى تدعم هذه المعلومات

 

أى من أحكام القانون يجب أن يطبق على العلاقات القانونية في  (3)

 ."المنازعات؛
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. إجراءات القضايا المتعلقة بأعمال أو إجراءات أو امتناع 1-171المادة 

اللجنة رئيس أوكرانيا، والمجلس الأعلى للقضاء ووبرلمان أوكرانيا، 

 العليا لتأهيل القضاة

 (2010 يو/أيارما 15)النص المطبق اعتبارا من 

 

تطبق القواعد المنصوص عليها في هذه المادة إجراءات القضايا   -1

 :الإدارية المتعلقة بما يلي

 

قانونية )وليس دستورية( قرارات البرلمان، والمراسيم  (1)

 والأوامر الصادرة عن رئيس أوكرانيا؛

 )...( ل المجلس الأعلى للقضاءعم (2)

 

يجوز الطعن على أعمال أو إجراءات أو امتناع برلمان  -2

أوكرانيا، رئيس أوكرانيا، والمجلس الأعلى للقضاء واللجنة العليا تأهيل 

القضاة أمام المحكمة الإدارية العليا. ولهذا الغرض يتم تخصيص غرفة 

 .منفصلة في المحكمة الإدارية العليا

 

(....) 

 

القضايا الإدارية المتعلقة بأعمال أو إجراءات أو امتناع برلمان  -4

أوكرانيا، رئيس أوكرانيا، مجلس العدل العليا واللجنة العليا لتأهيل القضاة 

 (....) يتم نظرها بواسطة هيئة تتكون من خمسة قضاة على الأقل

 

 :وبعد نظر القضية، فإن المحكمة الإدارية العليا قد -5

 

لن أن فعل برلمان أوكرانيا، رئيس أوكرانيا، المجلس الأعلى تع (1)

 للقضاء أو اللجنة العليا تأهيل القضاة غير قانوني كليا أو جزئيا؛

 

تعلن أن فعل أو امتناع برلمان أوكرانيا، رئيس أوكرانيا،  (2)

المجلس الأعلى للقضاء أو اللجنة العليا تأهيل القضاة غير قانوني وإلزامه / 

 ".)...( م باتخاذ تدابير معينةإلزامه
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مع  2002 /تشرين الثانيفبراير 7قانون النظام القضائي الصادر فى  -د

"( )ساري المفعول 2002تعديلات أخرى )"قانون النظام القضائي لعام 

 (2010 /تموزيوليو 30حتى 

 

 :تنص الأحكام ذات الصلة من القانون على ما يلي -63

 

 حاكم. إجراء إقامة م20 مادةال

 

رئيس ونائب رئيس المحكمة المعينين يكونون قضاة  -5)...(  "

معينين فى المنصب ذى الصلة لمدة خمس سنوات، ويتم فصلهم من هذا 

المنصب من قبل رئيس أوكرانيا بناء على طلب من رئيس المحكمة العليا 

)و، فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، بناء على طلب من رئيس المحكمة 

المتخصصة ذات الصلة(، بناء على توصية من مجلس القضاة في العليا 

، فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة، بناء على توصية من مجلس وأوكرانيا )

 .)...(" القضاة ذى الصلة

 

، 2007مايو  16بناء على قرار المحكمة الدستورية الصادر فى 

بتعيين  من القانون المتعلق 5/  20أعلن عن عدم دستورية نص المادة 

 .رؤساء ونواب رؤساء المحاكم من قبل رئيس جمهورية أوكرانيا

 

 متخصصةم أعلى كامح ؤوساء. ر41 مادةال

 

 . رئيس المحكمة العليا المتخصصة سوف يتولى:1"

 

(...) 

 

؛ تقديم مقترحات لتشكيل أعضاء إعداد غرف المحكمة)...(  (3)

 )...( الغرف، يتم إقرارها ن هيئة رئاسة المحكمة؛

 

في غياب رئيس المحكمة العليا المتخصصة، يقوم بمهامه النائب . 5

أو، في غياب الأخير، أحد نواب رئيس المحكمة، وفقا  الأول للرئيس،

 ".لتوزيع السلطات الإدارية
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 . مجلس القضاة في أوكرانيا116 مادةال

 

. يعمل مجلس القضاة في أوكرانيا كهيئة قضائية عليا ذات حكم 1"

 .لفترة بين الدورتين لجمعية القضاة في أوكرانياذاتي في ا

 

(...) 

 

 :. يقوم مجلس القضاة في أوكرانيا5

 

باتخاذ قرار بشأن تعيين القضاة فى وظائف إدارية  (4))...( 

وفصلهم من تلك الوظائف في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها 

 .؛ )...(في هذا القانون

 

ة في أوكرانيا ملزمة لجميع الهيئات . تكون قرارات مجلس القضا6

القضائية ذات الحكم الذاتي. قرارات مجلس القضاة في أوكرانيا يجوز 

 ".إلغاؤها من قبل جمعية القضاة فى أوكرانيا

 

/كانون ديسمبر 15قانون الخاص بنظام القضاة الصادر فى . الد

، ب"( 1992مع تعديلات أخرى )"قانون نظام القضاة  1992 الأول

 (2010يوليو  30ري المفعول حتى )سا

 

 :جاءت الأحكام ذات الصلة من القانون على النحو التالي -64

 

 . متطلبات التوافق5 مادةال

 

لا يكون القاضي عضواً في حزب سياسي أو نقابة عمالية، ولا "

يشارك في أي نشاط سياسي، ولا يكون قد أعطي أي تفويض للتمثيل، أو 

وظيفة أخرى مدفوعة الأجر باستثناء العلمية أي عمل مربح آخر، أو أي 

 ".والتربوية أو المهن الفنية
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 . واجبات القضاة6 مادةال

 

 :يجب أن يلتزم القضاة بما يلى"

 

التمسك بالدستور والقوانين في أوكرانيا عند إقامة العدل، وضمان  -

النظر بشكل كامل وشامل وموضوعي فى القضايا فى إطار الحدود الزمنية 

 .المحددة

 

 من هذا القانون واللوائح الداخلية؛ 5 مادةالتوافق مع متطلبات ال -

 

ولة والجيش عدم إفشاء المعلومات التي تصنف على أنها أسرار الد -

 ة )...(والتجارية أو المصرفي

 

الامتناع عن أية أعمال أو إجراءات تجلب العار للهيئة القضائية  -

 .ل"وعية والحياد والاستقلاشأن الموضوالتي قد تثير الشك ب

 

 . القسم القضائي10 مادةال

 

 :عند بداية التعيين، يؤدى القاضى رسميا اليمين التالية"

 

أتعهد رسميا بأداء واجبات القاضي بصدق ودقة، وأن ألتزم فقط "

 وعادلا".بالقانون عند إقامة العدل، وأن أكون موضوعياً 

 

 .ا"م أداء اليمين أمام رئيس أوكرانييت

 

 . أسباب المسؤولية التأديبية للقضاة31 مادةال

 

ى مخالفة تأديبية، . يكون القاضي عرضة للعقوبة التأديبية عل1"

 :وهى ، مخالفة

 

 التشريع عند النظر في القضية؛ -

 

 .من هذا القانون 5 مادةمتطلبات ال -
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 .من هذا القانون 6الواجبات المنصوص عليها في المادة  -

 

ديل قرار قضائي لا يجوز أن يترتب عليه المسؤولية . إلغاء أو تع2

التأديبية بالنسبة للقاضي الذي شارك في اتخاذ هذا القرار، بشرط عدم 

وعدم ترتب عواقب وخيمة  الدقة وجود أي نية لمخالفة القانون أو متطلبات

 ."من هذا القرار

 

 . أنواع العقوبات التأديبية32 مادةال

 

 :العقوبات التأديبية التاليةقد تفرض على القاضى . 1"

 

 .التوبيخ -

 

 .خفض مستوى التأهيل -

 

من هذا  31. لكل واحدة من المخالفات الموصوفة في المادة 2

 .")...( القانون، يجوز فرض عقوبة تأديبية واحدة فقط

 

 . الحدود الزمنية لفرض عقوبة تأديبية وإزالة سجل تأديبي36 مادةال

 

ة التأديبية في غضون ستة شهور من يتلقى القاضي العقوب. 1"

تاريخ أن تصبح جريمة معلومة ، باستثناء أي فترة عجز مؤقت أو مغادرة 

 .للبلاد

 

إذا، لم يتلقى القاضى في غضون سنة من تاريخ تطبيق هذا . 2

الاجراء التأديبي، عقوبة تأديبية جديدة، يجب اعتبار ذلك القاضي بدون أي 

 )...(". سجل تأديبي
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 /كانون الثانييناير 15قانون المجلس الأعلى للقضاء الصادر فى . هـ

"(، كما صيغ في الوقت ذو 1998)"قانون محكمة العدل العليا  1998

 الصلة

 

 7من هذا القانون، قبل التعديلات في  6تنص المادة  -65

 :، على ما يلي2010عام  /تموزيوليو

 

يمكن أن  60-35المواطن الأوكراني الذين يتراوح عمره بين "

يوصى بتعيينه فى منصب عضو في ]محكمة العدل العليا[ إذا كان أو كانت 

لديه معرفة جيدة للغة الوطنية، لديه التعليم القانوني العالي وعشر سنوات 

على الأقل من الخبرة العملية في مجال القانون وكان يعيش في أوكرانيا 

 .على مدى السنوات العشر الماضية

 

لأفراد الأعضاء بحكم على ا ههذ فقرة الأولى منال طبيقتولا يجوز 

 .مناصبهم فى محكمة العدل العليا

 

أية محاولة للتأثير على أعضاء محكمة العدل العليا تكون 

 ".محظورة

 

، تم استكمال 2010عام  /تموزيوليو 7بعمل التعديلات في  -66

 :من القانون بالفقرة التالية 6المادة 

 

قانون أن يكون عضو محكمة العدل العليا قاضياً، "اذا تطلب هذا ال

 ."يعين هذا العضو من بين القضاة الذين تم اختيارهم لأجل غير مسمى

 

إجراءات تعيين أعضاء محكمة العدل العليا  13-8 موادتعالج ال -67

 .( من الدستور131من قبل الهيئات المعينة في المادة )

 

، تم استكمال هذه 2010 /تموزيوليو 7بعمل التعديلات في  -68

الأقسام بمتطلبات إضافية مفادها أن عشرة أعضاء من محكمة العدل العليا 

( من 131يتم تعيينهم من السلك القضائي من قبل الهيئات المعينة في المادة )

 .الدستور
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من القانون على أنه قبل دخول المكتب، يجب  17تنص المادة  -69

 .يحلف اليمين في جلسة البرلمان على عضو محكمة العدل العليا أن

من القانون على أن محكمة العدل العليا تضم  19تنص المادة  -70

قسمين. ويتم تنسيق عمل محكمة العدل العليا من قبل رئيسها أو في غيابه، 

من قبل نائب الرئيس. ويعمل الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء الأقسام من 

 .محكمة العدل العليا على أساس التفرغ

 :تنص الأحكام الأخرى ذات الصلة من القانون على ما يلي -71

 

 . جلسات الاستماع أمام المجلس الأعلى للقضاء24 مادةال

 

 يمكن عقد. وتكون الجلسة أمام المجلس الأعلى للقضاء عامة")...( 

أغلبية التشكيل الدستوري للمجلس الأعلى بناء على قرار  سريةجلسة 

 )...(. للقضاء

 

 عضو في المجلس الأعلى للقضاء ستقالة. ا26 ادةمال

 

في النظر في الأمر  لا يشارك عضو المجلس الأعلى للقضاء"

إذا ثبت أنه /أنها لديه مصلحة شخصية مباشرة أو غير  ستقيلويجب أن ي

ضو وفي هذه الظروف، يجب على ع (...)مباشرة في نتيجة القضية 

نفسه. في نفس الظروف فإن من تلقاء  ستقالةالمجلس الأعلى للقضاء الا

عضو  ستقالةله الحق فى أن يطلب ا (...)الذي تنظر قضيته  (...)الشخص 

 )...(. من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

 

 . أعمال المجلس الأعلى للقضاء27 المادة

 

أعمال المجلس الأعلى للقضاء حصرياً أمام  فييجوز الطعن ")...( 

قانون القضاء لإجراءات المنصوص عليها في المحكمة الإدارية العليا وفقا ل

 .ي"الإدار

ينص الفصل الثاني من قانون "النظر في المسائل المتعلقة  -72

 :بفصل القضاة"، على ما يلى
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 . التقديم لفصل قاض في ظروف خاصة32 مادةال

 (2010 /أيارمايو 15قبل  مادة)صياغة ال

 

ض وفقاً للأسباب ينظر المجلس الأعلى للقضاء في مسألة فصل قا"

( من الدستور حين استلام 6) -( 4) 5/  126المنصوص عليها في المادة 

رأي المعنيين من لجنة التأهيل أو من تلقاء نفسه. ويرسل إلى القاضي 

 .المعني دعوة مكتوبة لحضور جلسة الاستماع أمام المجلس الأعلى للقضاء

 

ل القاضي يتم اتخاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق فص

( من الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء 5( و )4) 5/  126بموجب المادة 

في الحالات والمجلس الأعلى للقضاء المشاركة في جلسة الاستماع، 

( من الدستور، بأغلبية التشكيل 6) 5/  126المنصوص عليها في المادة 

 ."الدستوري للمجلس الأعلى للقضاء

 

 ي ظروف خاصة. التقديم لفصل قاض ف32 مادةال

 (2010 /أيارمايو 15اعتبارا من  نصال )صياغة

 

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في مسألة فصل قاض وفقاً للأسباب "

( من الدستور )مخالفة 6) -( 4) 126/5المنصوص عليها في المادة 

اليمين، دخول إدانة للقاضى إلى حيز بمتطلبات التوافق القضائية، الإخلال 

 .لام الرأي ذات الصلة من لجنة التأهيل أو من تلقاء نفسهاالنفاذ( حين است

 

 :يكون خرق القسم من جانب القاضى بـ

 

( ارتكاب الأعمال التي تجلب العار على المكتب القضائي والتي 1

قد تدعو إلى التشكيك فى موضوعيته /موضوعيتها وحياده/حيادها 

 ة القضائية؛واستقلاله/استقلالها، فضلا عن نزاهة واستقامة السلط

 

( الكسب غير القانوني للثروة أو الإنفاق من قبل القاضي الذي 2

 .يتجاوز دخله ودخل أسرته

 

وتجاوز الحدود الزمنية المحددة ( التأخير المتعمد للنظر في قضية 3

 (أو)
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 .السلوك القضائي نظامالمبادئ الأخلاقية والمعنوية ل( انتهاك 4

 

ضي المعني لحضور جلسة استماع يتم إرسال دعوة مكتوبة إلى القا

أمام المجلس الأعلى للقضاء. إذا كان القاضي لا يمكنه المشاركة في الجلسة 

لسبب مقبول، يكون له / لها الحق في تقديم عرائض مكتوبة، يتم إدراجها 

في ملف القضية. يجب قراءة المذكرات المكتوبة من جانب القاضي في 

ى للقضاء. وفشل القاضي للمرة الثانية جلسة الاستماع أمام المجلس الأعل

فى حضور جلسة الاستماع يكون مبرراً للنظر في القضية في غيابه / 

 .غيابها

 

يتخذ قرار المجلس الأعلى للقضاء فى تطبيق فصل القاضي بموجب 

( من الدستور بأغلبية التشكيل الدستوري للمجلس 6) -( 4) 5/  126المادة 

 ".الاعلى للقضاء

 

الفصل الرابع من هذا قانون "الإجراءات التأديبية ضد ينص  -73

 :قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا المتخصصة"، فيما له صلة، على

 

 لتي يفرضها المجلس الاعلى للقضاء. أنواع العقوبات ا37 مادةال

 (2010 /تموزيوليو 30حتى  نص المطبق)صياغة ال

 

على  (...)التأديبية يفرض المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية "

/  126وفقاً للأسباب المنصوص عليها في المادة  (...)قضاة المحكمة العليا 

 .القضاة ( من الدستور وقانون نظام5) 5

 

 :يجوز للمجلس الاعلى للقضاء فرض العقوبات التأديبية التالية

 

 توجيه اللوم؛( 1)

 

 .خفض مستوى درجة التأهيل( 2)

 

ضاء أن يقرر أن القاضي غير متوافق مع يجوز للمجلس الاعلى للق

الوظيفة التى يشغلها / تشغلها، ويقدم مذكرة لفصل القاضي مع الجهة التى 

 ".عينته/عينتها
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 . مراحل الإجراءات التأديبية39 مادةال

 

 :تشمل الإجراءات التأديبية المراحل التالية"

 

 التحقق من المعلومات حول جريمة تأديبية؛ (1)

 

 ؛لدعوى التأديبيةإقامة ا (2)

 

 ؛النظر في الدعوى التأديبية (3)

 

 " )...(.اعتماد القرار 4))

 

 . التحقق من المعلومات حول مخالفة تأديبية40مادة ال

 

التحقق من المعلومات حول الجريمة التأديبية يجب أن يقوم بها "

واحد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق تلقي تفسيرات  (...)

من القاضي وغيره من الأشخاص، وطلب وفحص مواد ملفات مكتوبة 

القضية، وتلقي المعلومات الواردة من أجهزة الدولة والمنظمات 

 .والمؤسسات والجمعيات والمواطنين

 

وبعد التحقق من المعلومات، يتم إعداد بيان بالوقائع مع الاستنتاجات 

 ." )...(المعني والمقترحات. ويبلغ البيان وغيره من المواد إلى القاضي

 

 . إقامة الدعوى التأديبية41 المادة

 

قاض في  (...)إذا كانت هناك أسباب لإجراء دعوى تأديبية ضد "

يجوز إقامتها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء خلال  (...)المحكمة العليا 

عشرة أيام من تاريخ استلام المعلومات عن مخالفة تأديبية أو، إذا كان ذلك 

لتحقق من هذه المعلومات، خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء ضروريا ل

 ".من التحقق
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 . النظر في الدعوى التأديبية42 مادةال

 (2010 /تموزيوليو 30حتى  قيد النفاذ )صياغة

 

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في قضية تأديبية في جلسة الاستماع "

 .ناتجة عن التحققالتالية لاستلام الاستنتاج وغيره من المواد ال

 

ويتخذ القرار في قضية تأديبية بالتصويت بالاقتراع السري دون 

 )...(وجود القاضي المعني 

 

يستمع المجلس الاعلى للقضاء إلى أدلة القاضي عند تحديد 

. إذا لم يكون القاضي قادراً على المشاركة في ةمسؤوليته/مسئوليتها التأديبي

ا الحق في تقديم عرائض مكتوبة، تدرج الجلسة لسبب مقبول، يكون له/له

في ملف القضية. يجب قراءة المذكرات المكتوبة من جانب القاضي في 

جلسة الاستماع أمام المجلس الاعلى للقضاء. إذا فشل القاضى فى حضور 

 ".جلسة الاستماع للمرة الثانية يكون ذلك مبرراً لنظر القضية في غيابه

 

 رض عقوبة تأديبية. الحدود الزمنية لف43 مادةال

 

يتلقى القاضي العقوبة التأديبية في غضون ستة أشهر من تاريخ "

كون الجريمة اصبحت معلومة، باستثناء فترة العجز المؤقت أو مغادرة 

البلاد، ولكن على أي حال في موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ ارتكاب 

 ".الجريمة

 

 . إزالة السجل التأديبي44 مادةال

 

تلقى القاضى، في غضون سنة من تاريخ تطبيق عقوبة إذا لم ي"

تأديبية، عقوبة تأديبية أخرى، وجب اعتبار ذلك القاضي بدون أي سجل 

 " )...(.تأديبي
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. القانون الخاص بإجراءات اختيار وفصل القضاة بواسطة البرلمان و

)"القضاة )الاختيار والفصل( لعام  2004 /أذارمارس 18الصادر فى 

 (2010 /تموزيوليو 30)ساري المفعول حتى "( 2004

 

 :تنص الأحكام ذات الصلة من القانون على التالي -74

 

. الإجراء أمام اللجنة البرلمانية بشأن النظر في طلب فصل 19 مادةال

 قاض اختير لأجل غير مسمى

 

ينظر فى طلب المجلس الأعلى للقضاء لفصل القاضي الذي تم "

قبل اللجنة البرلمانية في غضون شهر من اخياره لأجل غير مسمى من 

 )...( تاريخ استلام الطلب

 

وعلى اللجنة البرلمانية إجراء تحقيقات فيما يخص الطلبات المقدمة 

 .من المواطنين والإخطارات الأخرى المتعلقة بأنشطة القاضي

 

وللجنة البرلمانية طلب إجراء تحريات إضافية من قبل المحكمة 

على للقضاء، والمحكمة المتخصصة العليا ذات الصلة، العليا، والمجلس الأ

والإدارة القضائية للدولة، ومجلس القضاة في أوكرانيا أو لجنة التأهيل ذات 

 .الصلة بالقضاة

 

يجب تقديم نتائج التحقيقات الإضافية إلى اللجنة البرلمانية من جانب 

البرلمانية ولكن السلطات المعنية كتابة فى حدود المهل التي حددتها اللجنة 

 .بأي حال في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما على طلب التحقيقات

 

يتم إخطار القاضي المعني بوقت ومكان جلسة الاستماع أمام اللجنة 

 ".البرلمانية

 

. الإجراءات أمام اللجنة البرلمانية بشأن تحديد مسألة فصل 20 مادةال

 قاض اختير لأجل غير مسمى

 

تماع أمام اللجنة البرلمانية حول فصل قاض تم يحضر جلسة الاس"

اختياره لأجل غير مسمى أعضاء من البرلمان وممثلون عن المحكمة العليا 
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والمحاكم العليا المتخصصة، والمجلس الأعلى للقضاء، والإدارة القضائية 

للدولة، وغيرها من سلطات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي 

 .والمؤسسات العامة

 

حاضراً في الجلسة، إلا في حالات القاضي المعني أن يكون  يجب

( من 9( و )8(، )7(، )6( و )3(، )2) 5/  126الطرد بموجب المادة 

 .الدستور

 

ة إذا فشل القاضي المعنى من حضور جلسة الاستماع للمرة الثاني

للنظر في القضية في غيابه بعد أن تتأكد  دون سبب مقبول يكون ذلك مبرراً 

. إخطارا بوقت ومكان جلسة الاستماعة البرلمانية أن القاضي قد تلقى اللجن

 الحضور )...(وعلى اللجنة البرلمانية تقييم صحة أي أسباب لعدم 

 

يجب أن تبدأ جلسة الاستماع أمام اللجنة البرلمانية حول فصل قاض 

 .بتقرير من الرئيس

 

لبرلمان يمكن لأعضاء اللجنة البرلمانية والأعضاء الآخرين في ا

طرح أسئلة على القاضي فيما يتعلق بالمادة الناتجة عن )أي( استفسارات 

 .والحقائق المشار إليها في )أي( طلبات مقدمة من المواطنين

 

للقاضي حق دراسة المواد، وبيانات حقائق واستنتاجات اللجنة 

 ".البرلمانية بشأن إقالته/إقالتها

 

 أمام جلسة عامة للبرلمان (...). طرح مقترح لفصل قاض 21 مادةال

 

تطرح اللجنة البرلمانية أمام جلسة عامة في البرلمان اقتراحا "

طى يوصي أو لا يوصي بفصل قاض اختير لأجل غير مسمى. يجب أن يع

 ".ممثل اللجنة البرلمانية الدور
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. الدعوة لحضور الجلسة العامة بشأن فصل قاض اختير لأجل 22 مادةال

 غير مسمى

 

ن يحضر القاضي المعني الجلسة العامة للبرلمان في حال يجب أ"

( من الدستور. وإذا 5( و )4( و )1) 5/  126إقالته/إقالتها بموجب المادة 

نظر في المسألة والدفوع فشل القاضي فى الحضور يجب ألا يعوق ذلك ال

 .ة"الموضوعي

 

ألة . الإجراءات في الجلسة العامة للبرلمان بشأن تحديد مس23 مادةال

 فصل قاض اختير لأجل غير مسمى

 

خلال الجلسة العامة للبرلمان، يبلغ ممثل اللجنة البرلمانية عن كل "

 .مرشح للفصل

 

إذا لم يوافق القاضي على فصله/فصلها، يتم الاستماع إلى 

 .توضيحات منه/منها

 

 .لأعضاء البرلمان الحق في طرح الأسئلة على القاضي

 

ي الجلسة العامة للبرلمان ضرورة إجراء إذا ظهر أثناء المداولات ف

تحقيقات إضافية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من المواطنين أو لطلب 

ذات الصلة إلى  معلومات إضافية، يجب على البرلمان إعطاء التعليمات

 ة".اللجنة البرلماني

 

 . قرار البرلمان بشأن فصل قاض اختير لأجل غير مسمى24 المادة

 

رلمان اتخاذ قرار بشأن فصل القاض على أساس البعلى يجب "

 .من الدستور 5/  126الحيثيات المعرفة في المادة 

 

 .يتخذ القرار بالتصويت المفتوح بأغلبية التشكيل الدستوري للبرلمان

 

 ".ويعتمد قرار فصل قاض في شكل قرار
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 1995 /نيسانأبريل 4. قانون اللجان البرلمانية الصادر فى ز

 "(1995ان البرلمانية )"قانون اللج

 

من القانون على أن اللجنة البرلمانية هي هيئة  1 مادةينص ال -75

برلمانية تتكون من أعضاء برلمانيين عليهم مهمة صياغة القوانين في 

مجالات معينة، وإجراء استعراضات أولية للمسائل التي تقع ضمن 

 .اختصاص البرلمان، وتنفيذ مهام الرقابة

 

/تشرين نوفمبر 17أعضاء البرلمان الصادر فى  قانون نظام ح.

 "(1992)"نظام أعضاء البرلمان قانون  1992 الثاني

 

من القانون على أن عضو البرلمان يجب أن  24تنص المادة  -76

يكون موجوداً ويشارك شخصياً في جلسات البرلمان. ويكون هو / هي 

البرلمان  ملزماً بالتصويت بشخصه على المسائل التي تنظر من قبل

 .وهيئاته

 

 /تشرين الثانيفبراير 10قانون قواعد البرلمان الصادر فى  ط.

 )"قواعد البرلمان"( 2010

 

من لائحة البرلمان على أنه عندما يأخذ  47تنص المادة  -77

البرلمان القرارات، يقوم أعضائه بالتصويت شخصياً في غرفة المداولة 

، في حالة التصويت السري، في خدام نظام التصويت الإلكتروني أوباست

 .قاعة تصويت بالقرب من غرفة المداولة

 

 مجلس أوربا وثائق ثالثا:

 

 10-8الميثاق الأوروبي حول النظام الأساسي للقضاة من  -أ

)إدارة الشؤون القانونية لمجلس أوروبا، وثيقة  1998لعام  /تموزيوليو

(98 )23) 

 

الميثاق، "المسؤولية"،  نم 5المقتطفات ذات الصلة من الفصل  -78

 :تنص على
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تقصير القاض لواحد من الواجبات المحددة صراحة فى  .5-1"

النظام الأساسي، قد يؤدي فقط إلى عقوبة بناء على قرار، بناء على 

اقتراح وتوصية، أو بموافقة محكمة أو سلطة مكونة على الأقل من 

وي ، في إطار إجراءات ذات طابع ينطننصف القضاة المختاري

على الاستماع التام للأطراف، والتي يجب أن يكون للقاضي التى 

تباشر ضده الحق في التمثيل. يتم تعيين حجم العقوبات التي يمكن أن 

تفرض عليه في النظام الأساسي، ويخضع فرضها لمبدأ التناسب. 

المحكمة، أو سلطة النطق أو والقرار الصادر عن السلطة التنفيذية، 

منصوص عليه في هذه الوثيقة، يمكن استئنافه لالنحو ابالعقوبة، على 

 ".أمام سلطة قضائية أعلى

 . رأي لجنة البندقيةب

مقتطفات ذات صلة من الرأي المشترك للجنة البندقية ومديرية  -79

التعاون فى الإدارة العامة لحقوق الإنسان والشؤون القانونية في مجلس 

لقوانين التشريعية لأوكرانيا فيما أوروبا فيما يتعلق بقانون تعديل بعض ا

يتعلق بمنع التعسف في استعمال الحق في الاستئناف، التي اعتمدتها لجنة 

 16-15الجلسة العامة )البندقية خلال الفترة  84فينيسيا في دورتها الـ 

، تقرأ كما يلي (CDL-AD (2010) 029، 2010 /تشرين الأولأكتوبر

 )التشديد مضاف في النص الأصلي(:

يبدو أنه في محاولة مرحب بها للتغلب على مشكلة قلة عدد  -28"

القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، فإن الأحكام الختامية فى القسم 

(؛ )التعديلات على القوانين الشرعية لأوكرانيا( من 3الثاني عشر )

لقانون  11-3قانون السلطة القضائية ووضع القضاة التعديلات 

لس الأعلى للقضاء" تنص الآن على أن اثنين أوكرانيا "حول المج

من الأعضاء الثلاثة في المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتم تعيينهم 

( ورئيس أوكرانيا )المادة 8.1من قبل البرلمان الأوكراني )المادة 

( على التوالي، فإن واحد من الثلاثة أعضاء تعينهم الهيئة 9.1

حد من ثلاثة أعضاء تعينهم (، ووا11.1التشريعية للقضاة )المادة 

هيئة ممثلي مؤسسات التعليم القانونى العالي ومؤسسات البحوث 

( من صفوف القضاة. تقوم هيئة أعضاء النيابة العامة 12.1)المادة 

الأوكرانية بتعيين عضوين لمحكمة العدل العليا، يعين واحد منهم من 

 .(13.1بين القضاة )المادة 
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لمجلس الاعلى للقضاء في أوكرانيا ما ومع ذلك، فإن تشكيل ا .29

عضواً  20يزال لا يتوافق مع المعايير الأوروبية حيث أنه من بين 

فإن ثلاثة فقط هم قضاة يتم اختيارهم من قبل أقرانهم. تقر الأحكام 

الختامية واقعياً أن العنصر القضائي في المجلس الأعلى للقضاء 

ي تم اختياره هو يجب أن يكون أعلى من ذلك، ولكن الحل الذ

مطالبة البرلمان والرئيس، والمؤسسات التعليمية والنيابة العامة 

في التشكيل الحالي، يعتبر قاض  (...)لاختيار أو تعيين القضاة. 

واحد هو عضو بحكم منصبه )رئيس المحكمة العليا( وبعض من 

الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية والبرلمان هم قضاة بحكم 

أو قضاة سابقين ، ولكن لا يوجد متطلب قانوني حتى يكون الواقع 

هذا هو الحال حتى تنتهى ولاية الأعضاء الحاليين. وبجانب وزير 

٪ من الأعضاء ينتمون إلى أو يتم 50العدل والنائب العام، فإن 

تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية. وبالتالي فإن المجلس 

أن يقال أنه يتكون من جزء له وجود حقيقى  الأعلى للقضاء لا يمكن

من القضاة. في بعض الأحيان قد يكون الحال في الديمقراطيات 

القديمة أن السلطة التنفيذية لديها تأثير حاسم في بعض البلدان، وقد 

تعمل هذه الأنظمة بشكل مقبول من الناحية العملية. وقد أشارت 

عات في كييف إلى أوكرانيا السلطات الأوكرانية نفسها خلال الاجتما

باعتبارها ديمقراطية انتقالية سعيدة لاستخدام تجربة البلدان الأخرى. 

وكما اشير في آراء سابقة، "فإن الديمقراطيات الجديدة، بالرغم من 

ذلك، لم يكن لديها حتى الآن فرصة لتطوير تلك التقاليد، التي يمكن 

ذه البلدان، هناك حاجة أن تمنع الإساءة وبالتالي، على الأقل في ه

لأحكام دستورية وقانونية صريحة باعتبارها ضمان لمنع الاستغلال 

 .السياسي في تعيين القضاة

. قد يسمح التشكيل الفعلي لمحكمة العدل العليا أيضا بتنازلات 30

بتأثير الأغلبية البرلمانية وضغوط من السلطة التنفيذية، ولكن هذا لا 

ب على النقص فى تشكيلها. هذه الهيئة قد لا يمكن أن يؤدى إلى التغل

تكون خالية من التبعية لاعتبارات حزب سياسي. وليست هناك 

ضمانات كافية للتأكد من أن محكمة العدل العليا تصون القيم 

والمبادئ الأساسية للعدالة. وقد يكون التشكيل المنصوص عليه في 

ن وضع المدعي الدستور، وإجراء تعديل دستوري أمراً مطلوباً. إ

العام بحكم منصبه عضواً يثير القلق بشكل خاص، لأنه قد يكون له 
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تأثير الردع في القضاة وينظر إليه على أنه تهديد محتمل. إن 

المدعي العام يعتبر طرفاً في العديد من القضايا التي ينظرها القضاة 

لاتخاذ قرار بشأنها، ووجوده فى الهيئة المعنية بتعيين، وتأديب 

لقضاة وعزلهم ينشئ مخاطر من شأنها أن القضاة قد لا تتصرف ا

بحيادية في مثل تلك القضايا أو أن المدعي العام لنا يتصرف بحيادية 

تجاه القضاة الذين لا يتوافق مع قراراتهم. والنتيجة، أن تشكيل 

في أوكرانيا لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.  (محكمة العدل العليا)

عديل الدستور وهذا قد يكون ير التشكيل يتطلب توحيث أن تغي

ينبغي أن يشمل القانون، بغرض عمل توازن للتشكيل ، صعباً 

. ومع الخاطئة لمحكمة العدل العليا، تنظيم أقوى لعدم التوافق

مراعاة الصلاحيات الممنوحة لمحكمة العدل العليا، فإنها يجب أن 

تارين، على عكس تعمل كهيئة بدوام كامل كما أن الأعضاء المخ

الأعضاء بحكم مناصبهم، لا ينبغي أن يكونوا قادرين على ممارسة 

 أي نشاط عام أو خاص آخرين خلال عملهم في محكمة العدل العليا

)...( 

وأخذاً في الاعتبار أن وزير العدل والمدعي العام في .. )...(42

دة أوكرانيا هم أعضاء بحكم مناصبهم فى محكمة العدل العليا )الما

من الدستور(، وأن الدستور الأوكراني لا يضمن أن محكمة  131

العدل العليا ستتألف من الأغلبية أو عدد كبير من القضاة المنتخبين 

من قبل أقرانهم، فإن تقديم مقترحات الفصل من أعضاء السلطة 

على أية حال،  (....)التنفيذية قد تؤدى إلى إضعاف استقلال القضاة 

مح لعضو محكمة العدل العليا الذي قدم الاقتراح يسلا ينبغي أن 

: فهذا من شأنه أن المشاركة في اتخاذ القرار لفصل القاضي المعني

 ... يؤثر على ضمان الحيادية 

تعتبر الدقة ووضوح الرؤية المسبقة لأسباب المسئولية ( ...) .45

استقلال التأديبية أمراً مرغوباً فيه لليقين القانوني وبخاصة للحفاظ على 

القضاة؛ ولذلك ينبغي بذل الجهد لتجنب الأسباب الغامضة أو التعريفات 

الواسعة. وبالرغم من ذلك ، فإن التعريف الجديد يتضمن مفاهيماً عامة 

جداً، مثل "على )ارتكاب( أفعال تجلب العار على الهيئة القضائية أو قد 

والاستقلال، )أو(  تسبب الشكوك )بالنسبة( له / لها فى الحياد والموضوعية

نزاهة واستقامة القضاء "و" انتهاك المبادئ الأخلاقية والمعنوية للسلوك 

البشري "وغيرها. هذا الأمر يبدو خطيراً خاصة بسبب الشروط الغامضة 
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المستخدمة وإمكانية استخدامها كسلاح سياسي ضد القضاة. ... وهكذا، لا 

اق وهناك حاجة إلى تنظيم أكثر تزال اسباب المسؤولية التأديبية واسعة النط

 .دقة لضمان استقلال القضاء

، في الفقرة الأخيرة، تتطلب اتخاذ 32. وأخيرا، فإن المادة 46

قرارات حول تقديم التماس للمحكمة العدل العليا بشأن فصل القاضي 

ضوء التشكيل المعيب  علىوسيطة بدلا من أغلبية الثلثين. بالأغلبية الب

ليا، فإن تلك تعتبر خطوة مؤسفة من شأنها أن تتعارض لمحكمة العدل الع

 .)...( ةمع استقلال القضا

 ما يسمى بـ "الغرفة الخامسة" (...). وأخيرا، فإن تشكيل 51

للمحكمة الإدارية )العليا( المؤثرة للغاية ينبغي أن يحدد بدقة فى القانون من 

مة محددة أجل الامتثال لمتطلبات الحق الجوهرى فى الوصول إلى محك

 " )...(.مسبقاً بالقانون

. تقرير توماس هامربرغ، مفوض حقوق الإنسان في مجلس ج

 /تشرين الثانينوفمبر 26 - 19أوروبا، عقب زيارته لأوكرانيا )

2011 ، )CommDH (2012 ،)10، 23  تشرين الثانيفبراير/ 

2012 

 :)ترجمة المسجل( . المقتطفات ذات الصلة من التقرير كما يلى80

 القضايا المتعلقة باستقلال وحياد القضاة ثانيا:"

 -والذى يعنى ايضا استقلال كل قاضى على حدة  -قلال القضاء است

ينبغي حمايته سواء في القانون أو في الممارسة. وقد أشار المفوض 

بقلق إلى أن التصور العام في أوكرانيا، أنه لا يتم حماية القضاة من 

ك ذى الطبيعة السياسية. وهناك حاجة الضغط الخارجي، بما في ذل

إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على عدة جبهات لإزالة العوامل التي 

تجعل القضاة عرضة لإضعاف استقلاليتهم. وينبغي على السلطات أن 

تنظر بعناية في أية مزاعم ذات نفوذ سياسي أو غيره تكون غير لائقة 

 .بل إنصاف فعالةأو التدخل في عمل المؤسسات القضائية وضمان س

كامل لتوصيات ويدعو المفوض السلطات الأوكرانية إلى التنفيذ ال

الحاجة إلى تبسيط وتوضيح الإجراءات والمعايير  لجنة البندقية بشأن
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الخاصة بتعيين وفصل القضاة، علاوة على تطبيق تدابير تأديبية. 

ومن الضروري وضع ضمانات كافية لضمان حيادية القضاء من 

سييس في الإجراءات التأديبية. أما بالنسبة لعملية تعيين خطر الت

القضاة، فلابد وأن تكون مؤهلات وأحقية الأفراد المرشحين هى 

 .الحاسمة

أما التشكيل الحالي للمجلس الاعلى للقضاء فلا يتوافق مع المعايير 

 )...( الدولية ويجب تغييره. وهذا سوف يتطلب تعديلا دستوريا

أعلن نائب المدعي العام ميهايلو  2011 رين الثاني/تش. في نوفمبر20

هافريليوك، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، أن الإجراءات 

التأديبية قد بدأت ضد أعضاء الغرفة الجنائية في المحكمة العليا على 

أساس انتهاكهم للقسم. وقد تلقى المفوض ادعاءات بأن تلك التطورات 

لتنفيذية على هذه المؤسسة القضائية هى نتيجة ضغوط من السلطة ا

 )...( بهدف التأثير على نتيجة انتخابات رئيس المحكمة العليا المقبل

. ينص الدستور وقانون السلطة القضائية ونظام القضاة على فصل 35

، بناء ه / انتخبتها أو عينته / عينتهاالقاضى من قبل الهيئة التى انتخبت

للقضاء. وأكد العديد من محاوري على اقتراح من المجلس الأعلى 

المفوض أنه، بالنسبة للتشكيل الحالي لمحكمة العدل العليا، فإن الخطر 

يتمثل فى احتمال صدور هذا القرار لاعتبارات سياسية أو ما شابه ذلك 

يعتبر كبيراً جدا. وقد تلعب هذه الاعتبارات أيضا دوراً في صدور 

ى الحياة. ولذلك، ينبغي قرار من البرلمان لفصل قاض منتخب لمد

إدخال ضمانات إضافية سواء في القانون وفي الممارسة العملية، بهدف 

 .حماية استقلال القضاة

. وهناك أحكام في الدستور وكذلك في قانون القضاء ونظام 36

، ينبغي مواصلة القضاة ضد الضغط الذى لا مبرر له؛ ورغم ذلك

 ..(.) ةتعزيز هذه الأحكام في القانون والممارس

. ويعتبر المفوض قلقاً بشكل خاص من تقارير حول التأثير القوي 42

الذي تمارسه سلطات الملاحقة القضائية والتنفيذية على القضاة من 

خلال تمثيلها في المجلس الأعلى للقضاء. وبشكل خاص، فقد أبلغت 

ت إجراءات تأديبية ضد القضاة أالمفوضية أن هناك مناسبات حيث بد

أعضاء محكمة العدل العليا التي تمثل مكتب المدعي العام بواسطة 
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للانتهاك المزعوم لليمين على أساس جوهر الحكم القضائي في 

الحالات التي لم يدعم فيها القضاة موقف النيابة العامة )راجع أيضا 

أعلاه(. في هذا السياق يود المفوض أن يذكر أن القضاة لا  20الفقرة 

أسباب للخوف من اتخاذ إجراءات الفصل أو ينبغي أن يكون عندهم 

 )...( التأديب ضدهم بسبب القرارات التي يتخذونها

 الاستنتاجات والتوصيات

. يؤكد المفوض أن نظام التعيين القضائي يجب أن يكون محمياً 46

. ولا سياسي أو حزبى أو غيره غير لائق بشكل كامل من أى تأثير

اجعة أكثر من إجراء الاستئناف ينبغى أن تخضع قرارات القضاة للمر

اة من خلال قواعد العادي. ويجب تنظيم الإجراءات التأديبية ضد القض

، تدار بداخل نظام المحاكم، ولا تكون قابلة للتأثير وإجراءات دقيقة

 .السياسى أو غيره الذى لا مبرر له

. وفي حين أن المفوض ليس في وضع يمكنه من التعليق على 47

عم من حيث الضغط على قضاة المحكمة العليا صحة هذه المزا

(، فقد قال أنه على الرغم من ذلك فهو 20المذكورة أعلاه )انظر الفقرة 

اً للقلق البالغ. وينبغي على السلطات ريرى أن الوضع يقدم مبر

الأوكرانية دراسة ومعالجة أي ادعاءات للتدخل في عمل المؤسسات 

 عروع الحكومة الأخرى الامتنامن ف القضائية. ويجب على المسؤولين

عن اتخاذ أي إجراءات أو بيانات يمكن اعتبارها أداة للضغط على 

عمل المؤسسات القضائية أو وضع شكوك حول قدرتها على ممارسة 

لواجباتها على نحو فعال. ويجب ألا يكون لدى القضاة أسباب للخوف 

ت التي من مباشرة إجراءات الفصل أو التأديب ضدهم بسبب القرارا

يتخذونها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تؤخذ الفرصة التي يتيحها 

الإصلاح الجاري للتأكيد بقوة أكثر على استقلال السلطة القضائية عن 

 )...( "السلطة التنفيذية

 

 

 

 

 

 



34 OLEKSANDR VOLKOV v. UKRAINE JUDGMENT (MERITS) 

 القانون المقارن رابعا:

 

. تقرير بحث فى القانون المقارن بعنوان "استقلال القضاء في 81

نتقاليةالمرحلة الا
1

من قبل معهد ماكس بلانك  2012" كان قد تم في عام 

 .ألمانيابللقانون العام المقارن والقانون الدولي 

. يفصل تقرير البحث، من بين العديد من القضايا الأخرى، 82

الإجراءات التأديبية ضد القضاة في مختلف الاختصاصات. ويقترح أنه لا 

اط القضائي في الدول الأوروبية. رغم يوجد نهج موحد لتنظيم نظام الانضب

ذلك فقد لوحظ أنه يتم تحديد أسباب المسؤولية التأديبية للقضاة في العديد من 

البلدان الأوروبية بشكل عام إلى حد ما )على سبيل المثال، الإهمال الجسيم 

أو المتكرر لواجباتهم الرسمية بما يؤدى إلى انطباع بأن القاضي من 

صالح لتولى منصبه )السويد((. واستثناء من ذلك، في الواضح أنه غير 

إيطاليا ينص القانون على قائمة شاملة لسبعة وثلاثين من الانتهاكات 

التأديبية المختلفة فيما يتعلق بسلوك القضاة داخل وخارج مكاتبهم على حد 

سواء. ويمكن أن تشمل العقوبات للمخالفة التأديبية التى يرتكبها القاضى: 

ر، التوبيخ، النقل، خفض الدرجة، إنزال المرتبة، تعليق الترقية، دفع التحذي

غرامة، الحد من الراتب، التعليق المؤقت من منصبه، والطرد مع أو بدون 

استحقاقات للمعاش التقاعدي. وعادة ما يكون الأمر بفصل قاض كأقصى 

كون عقوبة من قبل المحكمة فقط؛ في بعض النظم القانونية يمكن أيضا أن ي

من قبل مؤسسة أخرى مثل مجلس تأديب متخصص من المجلس الأعلى 

للقضاء، ولكن، وكقاعدة عامة، فإنه يكون محلاً للاستئناف أمام المحكمة. 

باستثناء سويسرا، فإن البرلمان لا يشارك في الإجراء. ويختلف النظام في 

ت التى سويسرا، مع ذلك، اختلافا جوهريا نظراً للفترة المحدودة من الوق

 .يتم لها انتخاب القضاة

 

 القانون

 

 من الاتفاقية 1/  6الانتهاك المزعوم للمادة  أولا:
 

من الاتفاقية:  1/  6قدم المدعى الشكاوى التالية بموجب المادة  .83

( أن الدعوى 2( أن قضيته لم تنظر أمام "محكمة مستقلة ومحايدة". )1)

وذلك لأنها لم تنفذ وفقا للإجراءات أمام محكمة العدل العليا لم تكن عادلة، 
                                                 
5. Seibert-Fohr, Anja (ed.), Judicial Independence in Transition, 2012, XIII, 1378 p.  
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، 1998التي ينص عليها الفصل الرابع من قانون محكمة العدل العليا عام 

التى توفر مجموعة من الضمانات الإجرائية الهامة، بما في ذلك فترات 

( أن البرلمان قد اعتمد قراراً بشأن إقالته 3التقادم على العقوبات التأديبية؛ )

( 4التعسف فى استخدام نظام التصويت الإلكتروني؛ )في جلسة عامة مع 

( أن القرارات قد 5أن قضيته لم تنظر أمام "محكمة منشأة بحكم القانون". )

اتخذت في قضيته دون التقييم السليم للأدلة والحجج الهامة التي أثارها 

مة ك( غياب الأهلية الكافية للمح6الدفاع والتى لم تعالج بشكل صحيح. )

ة العليا لمراجعة الأعمال التي اعتمدتها محكمة العدل العليا وبما الإداري

 .( لم يتم احترام مبدأ تكافؤ الفرص7يتعارض مع "حقه في المحكمة". )

 :قية ، على قدر الصلة، على ما يلىمن الاتفا 1/  6تنص المادة  .84

 

لكل شـخص الحق في عرض قضـيته بطريقة عادلـة وعلنيـة . 1"

قـولة أمام محكمـة مسـتقلة ونزيهـة تنُشـأ وفقا للقانون، خلال مدة مع

سـواء للفصـل في النزاعات الخاصـة بحقـوقه والتزاماته ذات 

 الطابع المدني، أو للفصـل في صـحة كل اتهام جنائي يوجه إليـه

.")...( 

 

 القبولأ. 

 

 .لم تطعن الأطراف في مقبولية الشكاوى المذكورة أعلاه .85

من الاتفاقية  1/  6غم من اعتراف الحكومة بأن المادة على الر -86

تنطبق على هذه القضية، فقد وجدت المحكمة أنه من المناسب معالجة هذه 

 .المسألة بالتفصيل

 

 تنطبق بموجب شقها المدني 1/  6ة . ما إذا كانت الماد1
 

تلاحظ المحكمة أن النزاعات العمالية بين موظفي الخدمة  .87

بشرط توافر  6ادة ولة قد تقع خارج الشق المدني من المالمدنية والد

. أولا، يجب على الدولة في قانونها الوطني أن تكون شرطين تراكميين

أو فئة من الموظفين محل  استثنت صراحة اللجوء إلى المحاكم لمنصب

. ثانيا، يجب تبرير الاستبعاد بأسباب موضوعية لصالح  الدولة التساؤل

، / 63235/00، رقم. [GC] وآخرون ضد فنلندا لينين فيلهو إسكي )انظر

 .(.2007IV المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، 62
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، لم يتم منع المحكمة من اختبار مؤهلات بالنسبة للشرط الأول .88

هيئة محلية معينة، خارج القضاء المحلي، وباعتبارها "محكمة" لغرض 

دارية أو برلمانية كـ "محكمة" اختبار فيلهو إسكيلينين يمكن اعتبار هيئة إ

تنطبق على نزاعات  6بالمعنى الموضوعي للمصطلح، وبما يجعل المادة 

موظفي الخدمة المدنية )انظر أرجيرو وآخرون ضد اليونان، رقم. 

، وسافينو وآخرون ضد إيطاليا، أرقام 2009يناير  15، 24، / 10468/04

 28، 75و  72، فقرات 42113/04و 20329/05، 17214/05

، رغم ذلك، 6(. والحكم فيما يتعلق بانطباق المادة 2009 /نيسانأبريل

ودون المساس بالسؤال حول كيفية الضمانات الإجرائية يمتثل في مثل هذه 

 (.72الإجراءات )المرجع نفسه، فقرة 

فيما يتعلق بالطلب الحالي، فقد تم نظر قضية المدعى أمام  .89

جميع الأسئلة من الواقع والقانون بعد عقد  محكمة العدل العليا، التي حددت

جلسة استماع وتقييم للأدلة. وقد انتهى نظر القضية من جانب محكمة العدل 

العليا إلى تقريرين حول فصل المدعى تم إرسالهما إلى البرلمان. وبعد 

استلام البرلمان لهما، تم النظر فى التقارير المقدمة بواسطة اللجنة 

السلطة القضائية والتي، في الوقت المناسب، أعطيت حد البرلمانية لشئون 

يضا لها أصلت إليها محكمة العدل العليا، ومعين في تقييم النتائج التي تو

الحق فى عقد المداولات الخاصة بها وإجراء تحقيقات إضافية، إذا اقتضت 

الضرورة، والتي يمكن أن تنتهي مع توصية بفصل القاضى أو عدم إقالته 

(. 2004من قانون القضاة )الاختيار والفصل( لعام  21-19لأقسام )انظر ا

فصل رلمان في وقت لاحق قراراً بخصوص وقد اعتمدت الجلسة العامة للب

المدعى استناداً إلى تقارير محكمة العدل العليا، وتوصية اللجنة البرلمانية 

مة مراجعة قرارات محك تمن نفس القانون(. وأخيرا، تم 23)انظر المادة 

 .العدل العليا والبرلمان بواسطة المحكمة الإدارية العليا

من ثم يبدو أنه بصدد تحديد قضية المدعى واتخاذ قرار ملزم،  -90

كانت محكمة العدل العليا، واللجنة البرلمانية والجلسة العامة للبرلمان، 

يؤدون وظيفة قضائية )انظر سافينو وآخرون، المذكور أعلاه، فقرة ، جميعاً 

مدعى من جانب المحكمة ل(. وقد تمت مراجعة القرار الملزم بفصل ا74

 .الإدارية العليا، والتي كانت محكمة عادية داخل السلطة القضائية المحلية

في ضوء ما سبق، فإنه لا يمكن أن نستخلص أن القانون  -91

الوطني "يستبعد صراحة إمكانية الوصول إلى المحكمة" بالنسبة لادعاء 

فيلهو إسكلينين  وبالتالي لم يتم استيفاء الشرط الأول من اختبارالمدعى. 
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فى شقها المدني )قارن أولوييتس ضد كرواتيا، رقم  6وتنطبق المادة 

 (.2009 /تشرين الثانيفبراير 5،  45و 31، فقرات 22330/05

 

 تنطبق فى شقها الجنائي 1/  6. ما إذا كانت المادة 2
 

لا يستبعدا بعضهما  6نائي، من المادة إن الجانبين المدني والج -92

/تشرين فبراير 10ضد بلجيكا،  البعض بالضرورة )انظر ألبرت ولوكومت

(. والسؤال هو ما إذا كانت 58، السلسلة أ رقم 30، فقرة 1983عام  الثاني

 .من الاتفاقية تنطبق أيضا فى شقها الجنائي 6المادة 

 8ضد هولندا  في ضوء معايير إنجل )انظر إنجل وآخرون -93

(، توجد 22، السلسلة أ رقم 83-82 ، فقرات1976عام  /حزيرانيونيو

. وفى حين شدة العقوبة المفروضة على المدعىاعتبارات معينة فيما يتعلق ب

أن إجراءات التطهير في بولندا التى تؤدي أيضا إلى فصل أشخاص معنيين 

السيناريو أن قد تكون مشابهة إلى حد ما، فقد قررت المحكمة في هذا 

مجموعة من  الأحكام ذات الصلة من التشريع البولندي لم "توجه إلى

"، ، على سبيل المثال، قانون تأديبيبأسلوب  -الأفراد ذوى وضع خاص 

بل شملت مجموعة واسعة من المواطنين. وأدت الإجراءات إلى حظر 

املة ينص العمل فى عدد كبير من الوظائف العامة دون وجود قائمة ش

(، /كانون الأولضد بولندا )ديسمبر ماتيجيك نظراعليها القانون المحلي )

، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 54و  53، فقرات 38184/03 رقم

2006-VII.) القضية الحالية  من ثم فإن هذه القضية تعتبر مختلفة، كما في

ته للمدعى، الذى يحوز وضعاً خاصاً، وعوقب على عدم الامتثال لواجبا

لارتكابه جريمة تقع مباشرة فى  القانون التأديبي. وقد كانت  -المهنية 

العقوبة المفروضة على المدعى هى إجراء تأديبي تقليدى بسبب سوء 

السلوك المهني، وبالنسبة للقانون المحلي، يتناقض ذلك مع فرض عقوبات 

القانون الجنائي لاعتماد قرار غير مشروع على نحو متعمد من قبل 

من القانون الجنائي أعلاه(. ويعتبر ذو صلة أن  375لقاضى )انظر المادة ا

نلاحظ هنا أن فصل المدعى من منصب القاضي لم يمنعه رسميا من 

 .مزاولة القانون بصفة أخرى داخل مهنة المحاماة

إضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن الخروج من القوات  -94

من الاتفاقية  1/  6ية لأغراض المادة المسلحة لا يمكن أن يعتبر عقوبة جنائ

(، رقم /كانون الأول)انظر تيبيلى وآخرون ضد تركيا )ديسمبر

/كانون ضد تركيا )ديسمبر ، وسوكوت2001سبتمبر  11، 31876/96
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(. كما قضت المحكمة 2007 /أيلولسبتمبر 11، 59773/00 (، رقمالأول

عديد من الجنح "لم صراحة بأن الإجراءات المتعلقة بفصل مأمور قضائى لل

، فقرة 8453/04 تتضمن تحديد تهمة جنائية" )انظر باير ضد ألمانيا، رقم

 (.2009 /تموزيوليو 16، 37

لية لا في ضوء ما تقدم، ترى المحكمة أن وقائع القضية الحا -95

دعوى فصل المدعى تتصل بتحديد تهمة جنائية  تعطي أسباباً لاستنتاج أن

من الاتفاقية. وفقا لذلك، فإن هذه المادة لا  6دة بالمعنى المقصود في الما

 .تنطبق فى شقها الجنائي

 

 . بالنسبة للقبول3
 

تلاحظ المحكمة أيضا أن الشكاوى المذكورة أعلاه بموجب  -96

من الاتفاقية ليس واضحاً قيامها على أساس غير سليم بالمعنى  1/  6المادة 

ة. كما أنها ليست غير مقبولة )أ( من الاتفاقي 3/  35المقصود في المادة 

 .وفقاً لأية أسباب أخرى. ولذلك تعلن أنها مقبول

 

 وع الموضوعية. الدفب

 

 "بالنسبة لمبادئ "محكمة مستقلة ومحايدة. 1
 

 أ( عرض المدعى

 

حكمة مستقلة اشتكى المدعى بأن قضيته لم تنظر بواسطة "م -97

 ات من جانب محكمة، لم يتم الوفاء بهذه المتطلبومحايدة". وبشكل خاص

، وخضوع أعضائها لأجهزة الدولة العدل العليا حسب طريقة تشكيلها

الأخرى والتحيز الشخصي لبعض أعضائها في قضية المدعى. وادعى 

لا يمكن أن يكونوا محايدين   R.KوSK  ، VKالمدعى بشكل محدد أن

في عند البت في قضيته. كما أن متطلبات الاستقلال والحيادية لم تستوف 

لك أمام المحكمة الإدارية مراحل لاحقة من مراحل الإجراءات، بما في ذ

، التي فشلت في تقديم أي من الضمانات الضرورية أو إعادة النظر فى العليا

 .القضايا

، لا يمكن أن ينظر فى إعادة النظر فقا للمدعىوعلاوة على ذلك، و -98

ره كافيا للتعويض عن في قضيته بواسطة المحكمة الإدارية العليا باعتبا
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، فإن المحكمة ة في المراحل السابقة. وبشكل خاصالعيوب الإجرائية القائم

فصله رسمياً و، الإدارية العليا لم تكن قادرة على إلغاء القرارات المتعلقة ب

، وبات غير واضحاً ما هي العواقب الإجرائية للإعلان في غياب أي لوائح

وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي عن عدم قانونية تلك القرارات. 

راجعت بها المحكمة الإدارية العليا قضية المدعى لم يكن فيها استجابة 

كافية لحججه وللمذكرات ذات الصلة والهامة فيما يتعلق بعدم وجود أساس 

، والمخالفات لشخصي لأعضاء محكمة العدل العلياواقعي لإقالته، والتحيز ا

 .لبرلمانفي إجراءات التصويت في ا

 

 ب( عرض الحكومة

 

ادعت الحكومة أن القانون المحلي قد قدم ضمانات كافية  -99

، لم يكن هناك أي كمة العدل العليا. وفي ذات الوقتلاستقلال وحياد مح

العليا  مؤشر على التحيز الشخصي من جانب أي من أعضاء محكمة العدل

ريحات التي ، فقد تمت التصعند البت فى قضية المدعى. وبشكل خاص

إلى وسائل الإعلام والتي أشار إليها المدعى بالفعل قبل  .S.K أدلى بها

. ولذلك، لم داث التى بحثت في القضية الحاليةأكثر من ستة أشهر من الأح

. ولم يكن هناك ة بين هذه التصريحات وفصل المدعىيكن هناك علاقة سببي

. وعلى انا منحازينقد ك  VKو RK حجج قابلة للمساندة تدعم القول بأن

أية حال، كان قد تم اتخاذ قرار من محكمة العدل العليا بالأغلبية والتحيز 

أن يؤثر بجدية فى  المزعوم لبعض أعضاء محكمة العدل العليا لا يمكن

 .حيادية الكيان

أقرت الحكومة كذلك أنه كان هناك قدر معين من التداخل في  -100

ة البرلمانية عند النظر في قضية المدعى تكوين محكمة العدل العليا واللجن

بعد إحالتها إلى البرلمان. ومع ذلك، كانت اللجنة عبارة عن سلطة مشتركة 

بين زملاء اتخذت قراراً بأغلبية الأصوات وهذا القرار لم يكون ملزما 

 .للجلسة العامة للبرلمان

اعتبرت الحكومة أنه لم يكن هناك أي سبب للشك في  -101

 . وحيادية المحكمة الإدارية العليااستقلالية 

وعلاوة على ذلك، حسب الحكومة، فإن المراجعة التى قامت  -102

بها المحكمة الإدارية العليا كانت كافية لمعالجة أي عيوب مزعومة في 

عدالة الإجراءات التي يمكن أن تكون قد نشأت في المراحل السابقة من 

هذا الصدد أن اختصاص الإجراءات المحلية. وحددت الحكومة في 
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المحكمة الإدارية العليا لإعلان أن قرارات محكمة العدل العليا والبرلمان 

حول فصل قاض تعتبر غير قانونية كان كافياً، وهذا يعني أن القاضي يمكن 

، قدمت الحكومة أمثلة على ل على أنه لم يفصل. ودعما لحججهاأن يعام

القضاة بنجاح قرارات فصلهم الممارسات القضائية المحلية حيث تحدى 

. في هذا السياق، فقد ام المحكمة لإعادتهم إلى مناصبهموأقاموا دعاوى أم

أكدوا أن الطريقة التي نظرت بها المحكمة الإدارية العليا قضية المدعى 

كانت مناسبة وتم التعامل مع كل الحجج ذات الصلة التي تقدم بها المدعى 

د قدمت المحكمة الإدارية العليا استجابة ، فقم. وبشكل خاصعلى نحو ملائ

، ات التصويت في البرلمان. وبالمثلمناسبة لادعاء المدعى بانتهاك إجراء

كانت معالجة المحكمة الإدارية العليا صحيحة لادعاء مقدم الطلب بخرق 

 .شرط الاستقلال والحياد في المراحل السابقة من الإجراءات

 

 ج( تقييم المحكمة

 

تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار المحكمة "مستقلة"  من أجل -103

، من جملة أمور، ، يجب النظر باعتبار1/  6المادة بالمعنى المقصود في 

إلى طريقة تعيين أعضائها ومدة ولايتهم، ومدى جود ضمانات ضد 

الضغوط الخارجية ومسألة ما إذا كان الكيان يقدم مظهر الاستقلالية )انظر 

، فقرة 1997عام  /تشرين الثانيفبراير 25المتحدة، فندلي ضد المملكة 

، وبرودنيكا وآخرون ضد بولندا،  -1997، تقارير الأحكام والقرارات 73

( II-2005،المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 38، فقرة 00/  54723 رقم

وتؤكد المحكمة أن فكرة الفصل بين السلطات بين الأجهزة السياسية 

قت أهمية متزايدة في السوابق القضائية لاضائية قد السلطة القللحكومة و

، 78، فقرة 46295/99 ، رقم[GC] )انظر ستافورد ضد المملكة المتحدة

، فإنه لا ( وفي ذات الوقت IV-2002المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 

ولا أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية يتطلب التزام الدول بأي  6المادة 

ظرية بشأن الحدود المسموح بها للتفاعل بين السلطات مفاهيم دستورية ن

، 98/  39343 ، ارقام[GC] وآخرون ضد هولندا كلاين ")انظر

، المحكمة الأوربية 193، فقرة 46664/99و 43147/98، 39651/98

 .(VI -2003لحقوق الإنسان 

وكقاعدة عامة، فإن عدم التحيز يدل على عدم وجود تحيز أو  -104

اً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة، فإن وجود حياد محاباة. ووفق

( اختبار ذاتي، حيث يجب 1يجب أن يحدد وفقا لـ: ) 1/  6لأغراض المادة 
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، ما وهذا يعنى -ة والسلوك لقاض معين النظر باعتبار إلى القناعة الشخصي

( 2إذا كان القاضي قد قام بأي إخلال شخصي أو تحيز في قضية معينة؛ و )

ها، ومن اختبار موضوعي، أى عن طريق تحديد ما إذا كانت المحكمة نفس

، قد قدمت ضمانات كافية لاستبعاد أي شك بين جوانب أخرى، تشكيلها

، فاي ضد النمسا، اديتها )انظر، من بين سلطات أخرىمشروع حول حي

، 255، السلسلة أ رقم 30و  28، فقرات 1993 /تشرين الثانيفبراير 24

، المحكمة الأوربية 42، فقرة 33958/96ين ضد سويسرا، رقم . وويتستا

 .(XII-2000لحقوق الإنسان 

 

ورغم ذلك، لا يوجد تقسيم مانع بين الحياد الشخصى  -105

والموضوعي، حيث أن سلوك القاضي لا يدفع فقط فى موضوعيته بناء 

على شكوك حول حياده من وجهة نظر مراقب خارجي )اختبار 

أيضا يمكن النظر فى موضوع قناعته / قناعتها  موضوعي( ولكن

 ، رقم[GC] الشخصية )اختبار ذاتي( )انظر كيبريانو ضد قبرص

(  XIII-2005، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 119، فقرة 73797/01

وهكذا، في بعض الحالات حين يكون من الصعب الحصول على أدلة 

رط الحياد الموضوعي لدحض افتراض الحياد الشخصى للقاضي، فإن ش

 /حزيرانيونيو 10يوفر ضمانة هامة )انظر بولار ضد المملكة المتحدة، 

 .(III -1996، تقارير  32، فقرة 1996

 

لمظاهر أهمية خاصة أو، بعبارة لكون يقد ففي هذا الصدد، و -106

". التوثق من تحقيقهايجب أيضا لكن ، والعدالةفقط تحقيق أخرى، "لا يجب 

مجتمع الالمحاكم في يجب أن تبثها الثقة التي  وعلى المحك هالأمر الذى 

/تشرين أكتوبر 26)انظر دي كوبر ضد بلجيكا في  ةالعامفى ديمقراطي ال

 .(86، السلسلة أ رقم 26 فقرة، 1984عام  الأول

 

ترتبط موضوعي الحياد الستقلال والامفاهيم فإن وأخيرا،  -107

 –ساكيلور  دراسة مشتركة )انظر و، تبعا للظروف، قد تتطلببشكل وثيق 

الأوربية محكمة ال، 62 فقرة، 65411/01رقم د فرنسا، لورماينز ض

وبالنظر إلى وقائع هذه القضية، وجدت (  XIII -2006حقوق الإنسان ل

 .معاحيادية الاستقلال والمسائل من المناسب دراسة  هالمحكمة أن

 



42 OLEKSANDR VOLKOV v. UKRAINE JUDGMENT (MERITS) 

أعلاه( أن  90و  89المحكمة )انظر الفقرتين وقد لاحظت  -108

خاصة القضية الالبت فى وظيفة قد أديا محكمة العدل العليا، والبرلمان 

إعادة النظر وقامت المحكمة الإدارية العليا بواعتماد قرار ملزم. بالمدعى 

الهيئات. ولذلك، يجب على المحكمة هذه ها تتخذافي النتائج والقرارات التي 

المحكمة قد تم الامتثال لها ة ياديحة وليستقلااأولا فحص ما إذا كانت مبادئ 

 .قرار ملزمإصدار والمدعى في مرحلة البت في قضية 

 

 التى بتت فى قضية المدعىالهيئات حياد ( استقلال و1
 

 محكمة العدل العلياأ( 

 

حيث يكون على الأقل نصف أعضاء  هالمحكمة أنقررت  -109

كون فإن ذلك يرئيس مع صوت مرجح، الالقضاة، بما في ذلك من محكمة ال

ميري ضد  ، فان لوفين و ديكومت على الحياد )انظر لو قوياً  مؤشراً 

(. ومن 43، السلسلة أ رقم 58 فقرة، 1981عام  /حزيرانيونيو 23بلجيكا، 

فإن الإجراءات التأديبية ضد القضاة، بالمناسب أن نلاحظ أنه فيما يتعلق 

قد تم إقراره الصلة ذى  فى الكيان التأديبىلقضاة لالحاجة إلى تمثيل كبير 

 78النظام الأساسي للقضاة )انظر الفقرة الخاص بفي الميثاق الأوروبي 

 .(أعلاه

 

من الدستور  131لمادة نص ال المحكمة أنه وفقاً وتلاحظ  -110

محكمة العدل العليا تتكون من فإن ، 1998عام لوقانون محكمة العدل العليا 

من قبل الهيئات المختلفة. ومع ذلك، الذين يتم تعيينهم هم ، عشرين عضواً 

هو أن ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس عليه التأكيد جب ما يف

قبل برلمان  آخرين يتم تعيينهم منجمهورية أوكرانيا، وثلاثة أعضاء 

هيئة أعضاء النيابة العامة من قبل يتم تعيينهم أوكرانيا، وعضوين آخرين 

فى  مصبهاير العدل والنائب العام أعضاء بحكم منوزويعتبر الأوكرانية. 

شكيل المبادئ التي تحكم تعلى تأثير يه اليترتب علمما محكمة العدل العليا. 

 هضعتم ومحكمة العدل العليا، على النحو المنصوص عليه في الدستور و

 دليسوا قضاة قأن موظفين حيث ، 1998عام لفي قانون محكمة العدل العليا 

ويمثلون التشريعية ة مباشرة من قبل السلطة التنفيذية والسلط تم تعيينهم

 .ظمى من أعضاء محكمة العدل العلياالغالبية الع
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ستة عشر عضوا  فقد تم البت فى قضية المدعى أمام، من ثمو -111

من القضاة. فقط الجلسة، ثلاثة منهم  واحضر نمن محكمة العدل العليا الذي

تنظر التى لة من أعضاء محكمة العدل العليا وهكذا، شكل القضاة أقلية ضئي

 (.أعلاه 24)انظر الفقرة المدعى في دعوى 

أن قانون كان ، فقط 2010 /تموزيوليو 7في تعديلات و -112

متطلبات مفادها أن عشرة بستكمل قد ا 1998عام لمحكمة العدل العليا 

ولم تؤثر القضائي. حقل من ال همأعضاء في محكمة العدل العليا ينبغي تعيين

. وعلى أية حال، فهي غير فى قضية المدعىذلك، رغم التعديلات، تلك 

ما تزال هى عين أعضاء محكمة العدل العليا حيث أن الكيانات التى تكافية، 

 أقرانهم. ونظراً بواسطة  الذين يتم اختيارهمنفسها، مع القضاة الثلاثة فقط 

بشأن تشكيل محكمة العدل لأهمية الحد من نفوذ الأجهزة السياسية للحكومة 

فإن العليا وضرورة ضمان المستوى المطلوب من استقلال القضاء، 

أيضا ذات صلة لتأديب تعتبر لجنة افى الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة 

أن . كما لاحظت لجنة البندقية، فيما يخص الحكم الذاتى للسلطة القضائية

يتم تعيين نفسه لا يزال أن الحيث تعديل لم تحل هذه القضية، الجراءات إ

نفس السلطات وليس عن طريق السلك القضائي )انظر الفقرتين بواسطة 

 .(أعلاه 79من الرأي لجنة البندقية، والتي ورد ذكرها في الفقرة  29و  28

من قانون محكمة العدل  19تلاحظ المحكمة أنه وفقا للمادة  -113

فى محكمة العدل العليا يعملون ء أربعة أعضالا يوجد إلا ، 1998العليا عام 

 من راتباً ون الأعضاء الآخرين ويتقاضفى حين يعمل على أساس التفرغ. 

على الاعتماد المادى الذي ينطوي حتما الأمر خارج محكمة العدل العليا، 

، ويهدد كل من استقلالهم الرئيسيينموظفيهم الهرمي والإداري على و

العدل والمدعي العام، الذين  ، في حالة وزيروبشكل خاص. حيادهمو

فقد حيث أن محكمة العدل العليا، فى  مصبهاأعضاء بحكم منيعنبرون 

 .من محكمة العدل العلياتهم استقالعلى نطوي يالأساسية ائفهم وظ

أن من حيث رأي لجنة البندقية إلى المحكمة وقد اشارت  -114

يا يثير المزيد المدعي العام كعضو بحكم منصبه في محكمة العدل العلوضع 

من المخاوف، لأنه قد يكون له تأثير رادع على القضاة وينظر إليه على أنه 

م وضع المدعي العام في الجزء العلوي أنه يت، بشكل خاصتهديد محتمل. 

من التسلسل الهرمي لنظام النيابة العامة والإشراف على جميع أعضاء 

في كثير تشارك يابة العامة النفإن النيابة العامة. ونظرا لدورها الوظيفي، 

حضور المدعي إن . بشأنها القضاة اتخاذ قرارعلى التي يكون لقضايا من ا

تأديب القضاة وعزلهم يخلق مخاطر من وتعيين، بالالهيئة المعنية فى العام 
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أو أن المدعي لقضايا في مثل هذه احيادية ب يتصرفوا نشأنها أن القضاة ل

)انظر هم معه قراراتلا تتوافق قضاة الذين التجاه حيادية تصرف بن يالعام ل

أعلاه(.  79الرأي لجنة البندقية، والتي ورد ذكرها في الفقرة  30الفقرة 

خرين في محكمة العدل العليا الآعضاء بالأوينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق 

إن على أساس الحصص. الأوكرانية النيابة العامة هيئة عينهم الذين ت

عنها مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا هي ر عبلشواغل التي ا

من التقرير المذكور في الفقرة  42توضيحية في هذا الصدد )انظر الفقرة 

 .(أعلاه 80

المحكمة أيضا أن أعضاء محكمة العدل العليا الذين وتلاحظ  -115

 RK) قالتهطلبات لإوا وقدمالمدعى التحقيقات الأولية في قضية قاموا ب

من منصبه. لفصل المدعى بعد ذلك في قرارات  واكشار( قد  VKو

 اً رئيس  (VK) وعلاوة على ذلك، تم تعيين واحد من هؤلاء الأعضاء

من ثم فإن . المدعىمحكمة العدل العليا وترأس جلسة الاستماع في قضية ل

إلى نتائج  دور هؤلاء الأعضاء في توجيه تهم تأديبية ضد المدعي، استناداً 

عند اتخاذ فى حيادهم  اً موضوعي ا  شك برزي، هالخاصة ب التحقيقات الأولية

)قارن فيرنر ضد بولندا، قضية المدعى قرار بشأن الأسس الموضوعية ل

 .(2001 /تشرين الثانينوفمبر 15،  44و  43 فقرات، 26760/95 رقم

 

حجج ادعى فيما يتعلق بالتحيز  لأخذ بعين الاعتباروينبغي ا -116

اء محكمة العدل العليا فيما يتعلق بأنشطة الشخصي من جانب بعض أعض

في اللجنة البرلمانية لشئون السلطة القضائية، والذي كان  (SK) رئيس

أيضا عضواً في محكمة العدل العليا. أولا، ينبغي عدم إغفال دوره في 

رفض السماح للمدعى بتأدية اليمين الدستورية بصفته عضوا في محكمة 

رأيه الذى نشر في الجريدة الرسمية البرلمانية في العدل العليا. ثانيا، يشير 

غير النهائى قرار الأنه قد اختلف بشدة مع  2007 /حزيرانيونيو 14

لمحكمة في القضية المتعلقة بمشروعية القرار البرلماني بالإجراء المؤقت ل

لم  S.K أن على الرغم منولتعيين رؤساء ونواب رؤساء المحاكم المحلية. 

، المدعىمن الواضح أنه لا يوافق على تصرفات إلا أنه ، مباشرة هينتقد

بحجة المحكمة غير مقتنعة لذلك فإن في هذه القضية.  اً الذي كان مدعي

، قبل رذلك بكثيعلى في وقت سابق  هميقدتم تأن هذا البيان عام وبالحكومة 

 بدء الإجراءات التأديبية. وبالنظر إلى أن الفترة الزمنية بين الحدثين، كما

 هاهذه الفترة لا يمكن اعتبارفإن حوالي ستة أشهر،  تالحكومة، كانت زعم

 .سببية في هذا الصددالفترة طويلة بما فيه الكفاية لإزالة أي علاقة 



 OLEKSANDR VOLKOV v. UKRAINE JUDGMENT (MERITS) 45 

تكشف عن عدد  ةالحاليقضية وقائع الفإن وبناء على ذلك،  -117

أوجه القصور إلى على حد سواء  التى تلفت النظرمن القضايا الخطيرة 

يكلية في الإجراءات أمام محكمة العدل العليا وإلى ظهور التحيز اله

محكمة العدل العليا عند البت فى قضية  الشخصي من جانب بعض أعضاء

أن الدعوى أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة لك فقد خلصت . لذالمدعى

 1 / 6لم تكن متوافقة مع مبادئ الاستقلال والحياد المطلوب بموجب المادة 

 .من الاتفاقية

 

 الاستقلال والحياد" في المرحلة البرلمانية"ب( 

 

البرلمان، الهيئة من جانب لاحق للقضية القرار الإن  -118

إزالة العيوب الهيكلية لعدم وجود "استقلال وحياد" يؤدى إلى التشريعية، لم 

بين تسييس الداخلي وإلى تفاقم التناقض اللمساهمة في فى ابل يخدم فقط 

 .مبدأ الفصل بين السلطاتوجراء الإ

 

 برلمانيةاللجنة ال -
 

 لجنةالبرلمانية، كان رئيس اللجنة اللإجراءات أمام بالنسبة ل -119

(SK) وا وشارك ،أعضاء في محكمة العدل العلياهم أحد أعضائها أيضا و

قد  واقد لا يكونفإنهم ، من ثم. ينالمستوي في كلا البت فى قضية المدعىفي 

دراسة الطلبات من قبل محكمة العدل العليا )انظر، بحيادية عند وا تصرف

 /أيارمايو 23( 1ضد النمسا )رقم أوبرشيليك حسب مقتضى الحال، 

فإن ذلك، إلى جانب (. و204، السلسلة أ رقم 52-50 فقرات، 1991

الشخصي، على النحو المبين في حياد اعتبارات المحكمة فيما يتعلق بعدم ال

هذه المرحلة من بذات صلة على قدم المساواة تعتبر لاه، أع 116الفقرة 

، SK حقيقة أنإلى اعتبار ينظر بأن جب . وعلاوة على ذلك، ياتالإجراء

محكمة قد تقدموا بطلب إلى اثنين من أعضاء اللجنة البرلمانية، إضافة إلى 

جانب سوء السلوك المحتمل من حول العدل العليا لبدء التحقيقات الأولية 

 .عىالمد

من مكن أعضاء محكمة العدل العليا لم يت، الوقتذات وفي  -120

القضاة حسب قانون جراء انسحاب حدوث أى إالانسحاب حيث لم يتصور 

فصل(. وهذا يشير إلى عدم وجود ضمانات ال)الانتخابات و 2004لعام 

، حسب انظر) ةموضوعياللإجراءات مع اختبار النزاهة لمناسبة للامتثال 
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 99 فقرات، 17056/06 رقم، [GC] ضد مالطاميكاليف  ال،مقتضى الح

 (.2009المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، 100و

 

 الجلسة العامة للبرلمان -
 

م القضية إلى يقدتم تالجلسة العامة للبرلمان، بفيما يتعلق  -121

ينطوى أعلاه(.  27انظر الفقرة )  V.Kو  SKبواسطة أعضاء البرلمان 

عامة بناء اللآراء لمجرد تبادل على ذلك، في جوهره رغم  الإجراء،هذا 

على استنتاجات محكمة العدل العليا واللجنة البرلمانية. في هذه المرحلة، 

مسبقة لى اعتماد قرار ملزم استنادا إلى نتائج قاصراً عالبت في القضية كان 

 .محكمة العدل العليا واللجنة البرلمانيةجانب تم التوصل إليها من 

 

أن الإجراء في تشير إلى وقائع هذه القضية فإن ، عامةو -122

لدراسة قضايا الواقع والقانون، وتقييم  اً مناسب فلاً لم يكن محالجلسة العامة 

في الجالسين دور السياسيين إن تكييف قانوني للوقائع. ووضع الأدلة و

ى البت فأي خبرة قانونية وقضائية في لا يتطلب منهم البرلمان، الذي 

ه قضايا معقدة من الواقع والقانون في قضية تأديبية فردية، لم يتم توضيح

مع متطلبات اً متوافقبكونه  الحكومة ولم يتم تبريرهجانب كاف من  بشكل 

 .من الاتفاقية 6استقلال وحياد المحكمة بموجب المادة 

 

 "إذا ما تم علاج قضايا "الاستقلال بخصوص السؤال عما (2
 انب محكمة العدل العلياياد" من جالح"و
 

، فإنه حتى عندما تبت هيئة قضائية لسوابق القانونيةووفقا ل -123

فى خلافات حول "الحقوق والالتزامات المدنية" بما لا يتوافق الامتثال 

، فلا يوجد انتهاك للاتفاقية إذا كانت الإجراءات أمام هذه الهيئة 1/  6للمادة 

ئة القضائية التي لها الاختصاص الكامل "تخضع لرقابة لاحقة من قبل الهي

" )انظر ألبرت ولو كومت، المذكورة 1/  6ووفرت الضمانات وفقاً للمادة 

، فقرة 00/  60860، وتسفايو ضد المملكة المتحدة، رقم . 29أعلاه، فقرة  

(. ومن أجل تحديد ما إذا كانت 2006 /تشرين الثانينوفمبر 14و  42

"الولاية القضائية بصدد الدرجة الثانية  6 لمادةتتوافق مع االمحكمة 

" لمعالجة نقص الاستقلال في ءكفالمراجعة ال"أنها قد قدمت الكاملة"، أو 

لى عوامل مثل موضوعات النظر باعتبار إالمقام الأول، فمن الضروري 



 OLEKSANDR VOLKOV v. UKRAINE JUDGMENT (MERITS) 47 

من خلالها القرار المستأنف ضده، الطريقة التي تم التوصل قضية دراسة 

لنزاع، بما في ذلك الأسباب المرجوة والفعلية في اى حتوومذلك القرار إلى 

 /تشرين الثانينوفمبر 22الاستئناف )انظر بريان ضد المملكة المتحدة 

، المذكورة أعلاه، تسفايو، و335Aرقم  A ، سلسلة47-44 فقرات، 1995

 (.43 فقرة

 

 "لمراجعة الكفء"ابالنسبة لـ أ( 

 

الإدارية العليا قد وفرت المحكمة  أنغير مقتنعة المحكمة إن  -124

 .، وذلك للأسباب التاليةالكفء لقضية المدعىمراجعة ال

 أن تما إذا كانهو السؤال الذي يطرح نفسه إن أولا،  -125

في قرارات محكمة العدل العليا  النظر فعلياً  هايمكنالمحكمة الإدارية العليا 

يطت بها صلاحيات قد أنالمحكمة الإدارية العليا  والبرلمان، بالنظر إلى أن

واتخاذ أي يمكنها إلغائها هذه القرارات دون أن عدم قانونية لإعلان 

عدم وجود من رغم وبال. ت أخرى مناسبة إذا اقتضت الضرورةخطوا

، ترى المحكمة أن قراربسبب إعلان عدم قانونية تبعات قانونية تنشأ عادة 

لقرار المطعون فيه ل رسميعلى الإلغاء الالمحكمة الإدارية العليا  عدم قدرة

قدرا تؤدى إلى م مزيد من الإجراءات التأديبية يتقدلوعدم وجود قواعد 

كبيرا من عدم اليقين حول العواقب القانونية الحقيقية لمثل هذه الإعلانات 

 .القضائية

يمكن أن لمجال في هذا المتطورة الممارسة القضائية اإن  -126

من قرارات المحاكم  الحكومة نسخاً قدمت لقد كون دلالة في هذا الصدد. ت

أعلنت  أن ذلك، تظهر هذه الأمثلة أنه بعد رغم .قضيتينالمحلية في 

ى المدعين إل قد اضطرف، فصل القضاةعدم قانونية المحكمة الإدارية العليا 

لقي هذه المواد الضوء على ت. لا لعودة إلى مناصبهمإقامة دعوى منفصلة ل

، الإعلان عن الخطوات التي وبخاصة)أديبية التالإجراءات مباشرة كيفية 

القرارات إعلان عدم قانونية ينبغي اتخاذها من قبل السلطات المعنية بعد 

 هاتتخذ( ولكنوف زمنية لتلك الخطوات التي سالحدود الو االمطعون فيه

ى حصربشكل منصب قاض إلى تلقائية عودة أنه لا يوجد إلى تشير مباشرة 

. ولذلك، فإن المواد لمحكمة الإدارية العليالسيري تفالقرار العلى أساس 

المحكمة الإدارية مراجعة المقدمة تشير إلى أن الآثار القانونية الناشئة عن 

حول قدرة يعزز الشكوك بما محدودة وتعتبر لمثل هذه المسائل العليا 
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على التعامل مع الأمر على نحو فعال وتقديم المحكمة الإدارية العليا 

 .هذه القضيةفء لمراجعة ك

المحكمة الإدارية  خلصت بها النظر في الطريقة التي بثانيا،  -127

النزاع، تلاحظ المحكمة أن حدود وقضية المدعى قرارها في إلى العليا 

 جانبم تعالج بشكل صحيح من المدعى لبها  الحجج الهامة التي تقدم

المدعى أن ادعاء  ، فإن المحكمة لا تعتبروبخاصة  المحكمة الإدارية العليا

قد وجود حياد من جانب أعضاء محكمة العدل العليا واللجنة البرلمانية بعدم 

تأكيدات الحكومة في هذا الصدد ليست والحرص المطلوب. ب هتم فحص

 .مقنعة

أي لم تبذل المحكمة الإدارية العليا  فإنوعلاوة على ذلك،  -128

 إقالته كانبالبرلمان أن قرار المدعى بمحاولة حقيقية لدراسة ادعاء 

وقواعد البرلمان، على  1992أعضاء البرلمان لعام نظام تعارض مع ي

 5و  1 فقرات 1-171للقيام بذلك )انظر المادة ا الأهلية الرغم من أن لديه

قد قدم المدعى هذه المسألة و .من قانون القضاء الإداري، المذكورة أعلاه(

 33و  29ة )انظر الفقرتين الأدلة ذات الصل ح في دعواه، وقدمووضب

 ا.المحكمة الإدارية العليجانب من المدعى أعلاه(. ولم يتحقق أي تقييم لأدلة 

مشروعية حول ، تم إعادة تفسير ادعاء مقدم الطلب تذات الوقوفي 

إدعاء حول عدم بشكل كبير على أنه إجراءات التصويت في البرلمان 

ت تجنبفقد الطريقة، ا لهذه ووفقالصلة. ى برلماني ذالقرار الدستورية 

التعامل مع هذه القضية لصالح المحكمة الدستورية، المحكمة الإدارية العليا 

بوجاتوفا  )انظر إليها الوصول المباشريكن المدعى يملك إمكانية  ملوالتي 

، 2010 /تشرين الأولأكتوبر 7 ،13 فقرة، 5231/04 رقمضد أوكرانيا، 

 (.المراجعمن مع مزيد 

 من قبلمراجعة قضية المدعى لك، ترى المحكمة أن لذ -129

، وبالتالي لا يمكن تحييد العيوب ذو كفاءة لم يكن المحكمة الإدارية العليا 

 .الإنصاف الإجرائي في المراحل السابقة من الإجراءات المحليةبالمتعلقة 

 

مراجعة متطلبات الاستقلال والحياد في مرحلة فيما يتعلق بب( 

 رية العلياالمحكمة الإدا

 

بواسطة قضائية المراجعة التم إجراء قد  هلمحكمة أنتلاحظ ل -130

ولاية التأديبية يخضعون للالذين كانوا أيضا المحكمة الإدارية العليا  قضاة

يخضعوا محكمة العدل العليا. وهذا يعني أن هؤلاء القضاة يمكن أيضا أن ل
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صلاحيات النظر إلى لإجراءات تأديبية أمام محكمة العدل العليا. وبال

 همالحياة المهنية للقضاة )تعيينبواسعة لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق ال

وتأديبهم وعزلهم( وعدم وجود ضمانات لاستقلال محكمة العدل العليا 

المحكمة  أن قضاةغير مقتنعة المحكمة فإن أعلاه(، وضح )كما حياديتها و

التى كانت محكمة ، ية المدعىلذين قاموا بالبت فى قضاالإدارية العليا 

حياد" الستقلال والا"إظهار على لديهم القدرة طرفا فيها، كانت العدل العليا 

 .من الاتفاقية 6بموجب المادة ين المطلوب

 

 ( الخاتمة3
 

فشلت قد عليه، فإن المحكمة ترى أن السلطات المحلية بناء و -131

لمراجعة وأن االمدعى في ضمان وجود قرار مستقل ونزيه في قضية 

. ولذلك فقد كان هناك بشكل سليمضع تلك العيوب تقضيته لم ل ةحقاللا

 .من الاتفاقية في هذا الصدد 1§  6للمادة مخالفة 

 

ادم لهذه غياب فترة التقبالامتثال لمبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق . 2
 الإجراءات ضد المدعى

 

 أ( مذكرات الأطراف

 

أن الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بمقدم الطلب اشتكى  -132

للإجراءات التي ينص عليها الفصل  وفقاً تم لم تكن عادلة، وذلك لأنها لم ت

مجموعة من قدمت ، والتي 1998عام لالرابع من قانون محكمة العدل العليا 

تأديبية. العقوبات لالضمانات الإجرائية الهامة، بما في ذلك فترات التقادم ل

المحكمة الإدارية العليا  هاتالأسباب التي قدملم تكن ، قتالوذات وفي 

 .لتطبيق إجراء مختلف كافية

هاماً  تقادم في قضيته كانأن تطبيق فترة الأكد المدعى بالدليل  -133

على في تطبيق أي فترة تقادم  همبدأ اليقين القانوني. وبفشلفيما يتعلق ب

 .محاكمة عادلةانتهكت حقه في قد سلطات الدولة تكون قضيته، 

القانوني نظام وقدمت أن الا الادعاء الحكومة هذعارضت  -134

كل من ضمانات استقلاليته في إدارة العدالة وإمكانية على للقاضي ينطوي 

"خرق اليمين" كان جريمة ولأن عن عدم أداء واجباته. ليته د مسؤاعقان

 .يقهايمكن تطبالمدعى لم لية ئومسلتقرير الوقت فإن حدود خطيرة، 
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 ب( تقدير المحكمة

 

لإجراءات التي عدم موافقة المدعى على االمحكمة أن تلاحظ  -135

في المقام الأول يعتبر تم اختيارها هي مسألة تفسير للقانون المحلي، الذي 

لتحقق مما امسألة تخص السلطات الوطنية. ومع ذلك، يتعين على المحكمة 

عواقب تؤدى إلى المحلي وتطبيقها إذا كانت الطريقة تم بها تفسير القانون 

تتفق مع مبادئ الاتفاقية، كما تفسر في ضوء السوابق القضائية للمحكمة 

 فقرات، 36813/97 رقم، [GC] 1رقم ضد إيطاليا )سكوردينو  )انظر

 .(V-2006المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، 191و  190

 أسباباً  أعطت المحكمة الإدارية العليا قد المحكمة أنوتعتبر  -136

ذلك الذى إجراء العملية تحت إجراء مختلف عن  حول لماذا سببكافية 

لا يمكن النظر في تطبيق وأعلاه(.  37)انظر الفقرة المدعى  استشهد به

تعسفي أو غير معقول بشكل أو متوقع، باعتباره غير  إجراء مختلف

المعول  غياب المزعوم للحمايةال حول ذلك، رغم واضح. ويبقى السؤال، 

"خرق ـ، وهي عدم وجود فترة التقادم لفرض عقوبة تأديبية لجانبهمن عليه 

 .ى نزاهة الإجراءاتها علأثرواليمين" من قبل القاضي، 

المحكمة أن فترات التقادم تخدم عدة أغراض وقد قررت  -137

وحماية المتهمين المحتملين  ،تهمهمة، وهي ضمان اليقين القانوني ونهائي

التي لا معنى لها والتي قد يكون من الصعب مواجهة ومنع أي ى دعاومن ال

لبت في الأحداث التي وقعت في االمحاكم من إذا كان مطلوبا يحدث ظلم قد 

الماضي البعيد على أساس من الأدلة التي قد تصبح غير موثوق بها وغير 

وآخرون ضد المملكة المتحدة، ستوبنجز  مكتملة بسبب مرور الوقت )انظر

(  1996IV، تقارير 51 فقرة، 1996عام  /تشرين الأولأكتوبر 22

سمة مشتركة بين النظم القانونية الداخلية للدول تعتبر فترات التقادم و

 .المتعاقدة فيما يتعلق بالجرائم الجنائية أو التأديبية وغيرها

، فإن الحقائق التي نظرت فيها لقضية المدعىأما بالنسبة  -138

)انظر  2006و  2003تعود إلى عامي  2010ا في عام محكمة العدل العلي

عليه كان وفي موقف صعب، المدعى  ضعمما يأعلاه(.  18و  17الفقرتين 

 .في الماضي البعيد قد حدثفاعه فيما يتعلق بأحداث بعضها أن يحسب د

المحكمة الإدارية العليا فى قضية المدعى  ويبدو من قرار -139

حظر أي لا ينص على القانون المحلي أن ة لحكوممن اوالوثائق المقدمة 

في حين أن المحكمة لا و"خرق اليمين".  ـل ىقاضالجراءات عزل زمنى لإ

هى من المناسب الإشارة إلى متى يجب أن تكون فترة التقادم، فأنه تجد 
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القضاء طال الحالات التأديبية التي تفى أن مثل هذا المنهج المفتوح ترى 

 .مبدأ اليقين القانونيل خطيراً  يشكل تهديداً 

أنه كان هناك إلى المحكمة خلصت وفي هذه الظروف،  -140

 .من الاتفاقية في هذا الصدد 1 / 6انتهاك للمادة 

 

 الامتثال لمبدأ اليقين القانوني خلال الجلسة العامة للبرلمان. 3
 

 أ( مذكرات الأطراف

 

إقالته  بشأن أن البرلمان قد اعتمد قراراً اشتكى المدعى من  -141

نظام التصويت استخدام إساءة من خلال واضح القانون بشكل  اً رقاخ

محددين أعضاء فإن إقالته  العام علىالالكتروني. وأكد أنه خلال التصويت 

أعضاء آخرين في عن قد قاموا بالتصويت بشكل غير قانونى البرلمان ب

لطلب إلى . ودعما لهذه الشكوى، أشار مقدم اوا موجوديننوم يكلالبرلمان 

من أربعة أعضاء من بيانات فيديو إجراءات الجلسة العامة للبرلمان و

 .البرلمان مصدقة من كاتب العدل

قانونياً كان المدعى فصل بالحكومة أن قرار البرلمان أكدت  -142

التعويل لا يمكن وى العكس من ذلك المدعى كانت علالأدلة المقدمة من أن و

 .السلطات المحليةها بواسطة صحت م يتم تقييمعليها حيث ل

 

 المحكمةييم ب( تق

 

المحكمة أن القواعد الإجرائية مصممة لضمان حسن قررت  -143

سير العدالة والامتثال لمبدأ اليقين القانوني، وأنه يجب أن يكون من حق 

ليس ينطبق . ومبدأ اليقين القانوني تطبيق مثل تلك القواعدالمتقاضين توقع 

المحاكم الوطنية )انظر بلمتقاضين ولكن أيضا فيما يتعلق ابفقط فيما يتعلق 

/تشرين أكتوبر 21 ، 47 فقرة، 19164/04 رقمضد أوكرانيا،  97ضياء 

على الإجراءات أيضا لمبدأ وينطبق ا، مع مزيد من المراجع(. 2010 الأول

، بما في ذلك عملية صنع القرار في الجلسة فصل المدعىالمستخدمة ل

 .العامة للبرلمان

المحكمة أن الوقائع التي تقوم عليها هذه الشكوى تلاحظ  -144

بيانات التصويت العام، من خلال الراقب ، الذي بيانات المدعى اتؤكده

صدقة من أربعة أعضاء من البرلمان وفيديو الإجراءات. إلا أن الحكومة الم



52 OLEKSANDR VOLKOV v. UKRAINE JUDGMENT (MERITS) 

صحة هذه الأدلة. من جانبها، ترى حول لسؤال لأي حجة مقنعة قدم لم ت

 .هذه الأدلة لا يمكن الاعتماد عليهاعتبار أي سبب لاوجود محكمة ال

وبعد الاطلاع على المواد المذكورة أعلاه، وجدت المحكمة  -145

في غياب غالبية المدعى فصل الخاص بقرار التم التصويت على  ه قدأن

بالإدلاء النواب عمدا ودون وجه حق وقد تقدم بعض أعضاء البرلمان. 

لمادة بانتهاك ا. لذا تم اتخاذ قرار ينهم غائبل أقرانتخص  متعددة بأصوات

، 1992عام لأفراد البرلمان قانون نظام من  24المادة ومن الدستور،  84

تطلب أن أعضاء البرلمان ينبغي أن التى تمن لائحة البرلمان،  47والمادة 

. في هذه الظروف، ترى لتصويتجتماعات واالافي  شخصياً  وايشارك

قوض مبدأ اليقين القانوني، المدعى يأن التصويت على فصل المحكمة 

 .من الاتفاقية 1 / 6لمادة ويمثل انتهاكاً ل

في عدالة قصور هذا التتم معالجة وكما ذكر أعلاه، لم  -146

المحكمة  الإجراءات في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات، كما فشلت

 .يقة سليمةلتعامل مع هذه القضية بطرالإدارية العليا فى ا

من الاتفاقية في هذا  1 / 6كان هناك انتهاك للمادة ومن ثم  -147

 .شأنال

 

 "الامتثال لمبدأ "محكمة منشأة بحكم القانون. 4
 

 أ( مذكرات الأطراف

 

"محكمة منشأة بواسطة سمع تأن قضيته لم اشتكى المدعى ب -148

 تمعتسا التى االمحكمة الإدارية العليغرفة ببحكم القانون". وفيما يتعلق 

المحكمة  رئيسفيه  أنشأالذى أنه بحلول الوقت ى المدعى قضيته، ادعل

مدة ولايته كانت ، هادافرتشكيل أمقترحات ل الغرفة وقدمالإدارية العليا تلك 

 .دون أي أساس قانونيبإدارية فقد احتل وظيفة انتهت وبالتالي قد 

يجب فصل كان  أنه بعد انتهاء فترة ولايته،بالحكومة دفعت  -149

غياب أي إجراء فإنه فى ظل ، رغم ذلك . المحكمة الإدارية العليا رئيس

كون تإقالته لا بالإجراءات التي تتعلق فإن لفصل قاض من وظيفة إدارية، 

أن يبقى في  المحكمة الإدارية العليا . وقالوا أيضا أن سلطة رئيسةقانوني

 .اكم الإداريةقضاة المحهيئة هذا المنصب قد دعمت بقرار من 
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 المحكمةييم ب( تق

 

الهدف من مصطلح فإن وفقا للسوابق القضائية للمحكمة،  -150

من الاتفاقية هو ضمان "أن  6"التي ينص عليها القانون" الواردة في المادة 

عتمد على تقدير السلطة ي (لا)التنظيم القضائي في مجتمع ديمقراطي 

 عن البرلمان". ولايصدر بقانون  ذلكمنظماً ل )يعتبر(التنفيذية، ولكن 

، في البلدان التي دونت القانون، ترك تنظيم النظام القضائي لتقدير يمكن

السلطات القضائية، على الرغم من أن هذا لا يعني أن المحاكم لن يكون لها 

فرونى ضد  تفسير التشريعات الوطنية ذات الصلة )انظرفى بعض الحرية 

مع مزيد  2011 /حزيرانيونيو 21، 134، رةفق، 8014/07 رقمسلوفاكيا، 

 .(من المراجع

عبارة "المنصوص عليها في القانون" ليس فقط تغطى و -151

قضية مقاعد في كل الالأساس القانوني لوجود "محكمة" ولكن أيضا تشكيل 

/  31657 رقم(، /كانون الأولضد سان مارينو )ديسمبربوسكارينى  )انظر

، 63486/00 رقمضد روسيا، بوسوكهوف ، و2000عام  /أيارمايو 4 ،96

وقد وجد أن (. IV-2003حقوق الإنسان الأوربية لمحكمة ال، 39 فقرة

لفترة غير محددة بعد انتهاء  مصبهالقضاة في منلضمني التمديد الممارسة 

تنتهك مبدأ "محكمة منشأة بحكم القانون" ة فى مناصبهم فترة عملهم القانوني

 11، 39-37 فقرات، 36455/02، رقم )انظر غوروف ضد مولدوفا

 .(2006 /تموزيوليو

تجدر الإشارة إلى أنه، بموجب فأما بالنسبة لهذه القضية،  -152

قضية المدعى من قانون القضاء الإداري، يمكن سماع  1-171المادة 

من  41وبموجب المادة . محكمة الإدارية العلياغرفة خاصة للأمام  اً يحصر

بقرار  الخاصةغرفة هذه ال يجب إنشاء ، كان2002م قانون نظام القضاء عا

الغرفة تلك حديد تشكيل أشخاص تم تو .المحكمة الإدارية العليا من رئيس

وقت الذلك، في رغم موافقة رئاسة هذه المحكمة. بالرئيس، بواسطة الدائرة 

ولاية الرئيس لمدة خمس كانت القضية، فيه ذلك بالنسبة لتلك الذي تم 

 .قد انتهتبه فى منصسنوات 

م إجراءات تعيين رؤساء يتنظيتم ، لم يةزمنالفي تلك الفترة  -153

الأحكام ذات الصلة من أن قد أعلن وكان المحاكم بموجب القانون المحلي: 

وأنه لم يتم  ةغير دستوريتعتبر  2002من قانون النظام القضائي  20الباب 

و  41نظر الفقرتين حتى الآن عرض الأحكام الجديدة من قبل البرلمان )ا

ا فيما أعربت عن آرائهقد أعلاه(. وكانت السلطات المحلية المختلفة  49
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مجلس القضاة في رأى الوضع القانوني. على سبيل المثال، يخص 

حكم ذاتي أن المسألة كان لا بد من عليا ذات هيئة قضائية و أوكرانيا، وه

، وأن 2002عام ل من قانون نظام القضاء 5 / 41حلها على أساس المادة 

أداء مطالباً ب، كان .S القاضي المحكمة الإدارية العليا النائب الأول لرئيس

مكتب بنى أعلاه(، في حين ت 51رئيس هذه المحكمة )انظر الفقرة مهام 

 (.أعلاه 52المدعي العام وجهة نظر مختلفة بشأن هذه المسألة )انظر الفقرة 

الخاصة ل هذه القضية الهامة مثإحالة تم فقد وبناء على ذلك،  -154

إلى مسألة  تحوللتتعيين رؤساء المحاكم إلى مستوى الممارسة المحلية، ب

استمر في أداء واجبات قد  .P بين السلطات. ويبدو أن القاضي ةجدي يةخلاف

بشكل لاعتماد باالمحدد، بعد الوقت القانونى  المحكمة الإدارية العليا رئيس

قوانين فى تعيين لم ينص عليها الت )إعادة( على حقيقة أن إجراءا أساس

لسلطته في التصرف كرئيس  ىالتشريعأن الأساس أوكرانيا، في حين 

 .على نحو كاف هلم يكن قد تم إنشائ لمحكمة الإدارية العليال

، .P القاضيشكل تلك الفترة أثناء في ، والوقتذات وفي  -155

نظر قضية المدعى التي تغرفة ، الالمحكمة الإدارية العليا بصفته رئيس

 .أفراد تلك الغرفةشكيل وقدم مقترحات لت

خلص تأن  هاالظروف، فإن المحكمة لا يمكنتلك وفي ظل  -156

قانونية بطريقة وتشكيلها البت فى قضية المدعى غرفة إنشاء تم  ه قدإلى أن

متطلبات "محكمة منشأة بحكم القانون". ولذلك فقد كان هناك انتهاك تلبى 

 .من الاتفاقية في هذا الصدد 1 / 6 للمادة

 

 من الاتفاقية 1 / 6لمادة لانتهاكات أخرى حول . 5
 

في قضيته قد تم اتخاذها أيضا بأن: القرارات اشتكى المدعى  -157

تم معالجتها الحجج الهامة التي أثارها الدفاع لم تأن دون تقييم سليم للأدلة و

لمراجعة  محكمة الإدارية العلياللكافية هلية البشكل صحيح. وكان غياب الأ

في  هتعارض مع "حقيعمال التي اعتمدتها محكمة العدل العليا الأ

 .فى العتادحترم مبدأ المساواة ي. ولم المحكمة"

 .الحكومة هذه المزاعمعارضت  -158

وبالنظر إلى الاعتبارات والاستنتاجات الواردة أعلاه بموجب  -159

قضية منفصلة فيما أنه لا توجد د المحكمة من الاتفاقية، تج 1 / 6المادة 

 .من الضروري دراسة هذه الشكاوىليس الشكاوى الحالية. ولذا فبيتعلق 
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 من الاتفاقية 8الانتهاك المزعوم للمادة  ثانيا: بخصوص

 

اشتكى المدعى بأن إقالته من منصب القاضي قد بلغت حد  -160

 .من الاتفاقية 8مع المادة التدخل في حياته الخاصة والمهنية وبما يتعارض 

 :من الاتفاقية على ما يلي 8تنص المادة  -161

 

لكل شـخص الحـق في احتـرام حيـاته الخاصة والعائلية ومسـكنه  -1

 ومراسـلاته.

لا يجوز أن تتدخل السـلطة العامـة في ممارسـة هذا الحـق إلاّ  -2

مـع إذا نص القانون على هذا التدخل، وكان ضـروريا، في مجت

ديمقراطـي، لحفـظ سـلامة الوطن، أو الأمن العام، أو الرخاء 

الاقتصـادي للبلد، أو لحفـظ النظام، أو لمنع الجرائم، أو لحمـاية الصحة 

 ."أو الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتـهم

 

 . القبولأ

 

تلاحظ المحكمة أن هذه الشكوى لا تقوم بشكل واضح على  -162

)أ( من الاتفاقية.  3/  35م بالمعنى المقصود في المادة أساس غير سلي

 .وليست غير مقبولة لأي أسباب أخرى. لذا تعلن قبولها

 

 ةالدفوع الموضوعيب. 

 

 مذكرات الأطراف .1
 

ك تدخلاً في حياته الخاصة نتيجة ادعى المدعى أنه كان هنا -163

، وقد قانونياً العليا. ولم يكن التدخل إقالته من منصب قاض في المحكمة 

صيغت أسباب المسؤولية عن "خرق اليمين" بشكل غامض جدا؛ً ولم يقدم 

 فصلإجراءات القابلة للتطبيق على القانون الداخلي أي فترات تقادم 

قدم ضمانات كافية ضد سوء المعاملة والتعسف. وعلاوة على يوبالتالي لا 

ولية التأديبية لمسؤالخاصة باعقوبات لل مناسبيقدم تدرج ذلك، فإنه لم 

ضمان تطبيقه على أساس تناسبي. لهذه الأسباب، فإنه لم يكن متوافقا مع ل

كن يمسألة لم الكذلك أن التدخل في المدعى متطلبات "جودة القانون". وأكد 

 .في ظروف القضيةاً ضروري
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شكل يمن منصبه قد فصل المدعى أن بالحكومة  تاعترف -164

من  8الخاصة بالمعنى المقصود في المادة  في حقه في احترام حياته تدخلاً 

نص الفقرة يعتبر مبرراً بموجب هذا الاجراء فإن الاتفاقية. ومع ذلك، 

على  هذينفت قد تم فصلأن ال، وبشكل خاصمن الاتفاقية.  8الثانية من المادة 

أساس القانون المحلي الذي كان متوقعا ويمكن الوصول إليه بما فيه الكفاية. 

 .في ظروف القضية اً كان ضروريفإن التدبير إلى ذلك، وبالإضافة 

 

 تقييم المحكمة. 2
 

 أ( ما إذا كان هناك تدخل

 

في احترام المدعى حق فى هناك تدخل  هأناتفق الطرفان على  -165

خلاف ذلك. وتشير إلى تقرير جد المحكمة أي سبب للم تحياته الخاصة. و

وتطوير العلاقات مع غيره  أن الحياة الخاصة "تشمل حق الفرد في تشكيل

 .C تجاري" )انظرالمهني أو المن البشر، بما في ذلك العلاقات ذات الطابع 

(.  III-1996 ،  تقارير25 / 1996عام  /آبأغسطس 7ضد بلجيكا 

من الاتفاقية "تحمي الحق في التنمية الشخصية، والحق في إقامة  8المادة و

بريتى ضد م الخارجي" )انظر وتطوير علاقات مع غيره من البشر والعال

حقوق الأوربية لمحكمة ال، 61 فقرة، 2346/02 رقمالمملكة المتحدة، 

ستبعد فكرة "الحياة الخاصة" في الأنشطة تلا (. و III-2002الإنسان 

في سياق و، فى النهاية، هىتجارية. والمهنية أو اللطبيعة ذات االرئيسية 

ديهم فرصة كبيرة لتطوير العلاقات حياتهم العملية أن الغالبية من الناس ل

 /كانون الأولديسمبر 16ضد ألمانيا، نيميتز  مع العالم الخارجي )انظر

القيود فقد وجد أن لذلك، (. و B-251، السلسلة أ رقم 29 فقرة، 1992

 مهنة تؤثر على "الحياة الخاصة" )انظرالالمفروضة على الوصول إلى 

 فقرة، 59330/00و 55480/00 امأرقضد ليتوانيا، ديوتاس  وسيدابراس 

ضد اليونان، بيجاييفا ، و2004VIIIحقوق الإنسان الأوربية لمحكمة ال، 47

وجد أن (. وبالمثل، 2009 /أيارمايو 28 ،25-22 فقرات، 26713/05 رقم

 تداخل مع الحق في احترام الحياة الخاصة )انظريمن الوظيفة الفصل 

/تشرين أكتوبر 19، 48-43 فقرات، 20999/04 رقمضد تركيا، زبينار 

شرف المسائل حماية عامل مع تت 8فإن المادة (. وأخيرا، 2010 الأول

سمعه كجزء من الحق في احترام الحياة الخاصة )انظر فايفر ضد الو

أ. ، و2007 /تشرين الثانينوفمبر 15 ، 35 فقرة، 12556/03 رقمالنمسا، 
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 /نيسانريلأب 9، 64و  63 فقرات، 28070/06 رقم، ضد النرويج

2009.) 

مجموعة على أثر قد من منصب القاضي المدعى فصل إن  -166

طابع الواسعة من علاقاته مع أشخاص آخرين، بما في ذلك العلاقات ذات 

فقدان حيث أن الداخلية"، ته دائر"مهني. وبالمثل، كان لها تأثير على ال

مدعى لل الرفاه الماديفيما يتعلق بترتب عليه عواقب ملموسة توظيفته 

خرق القسم  و، وهالمدعىسبب فصل فإن وعائلته. وعلاوة على ذلك، 

 .ةسمعته المهنيتأثر شير إلى يالقضائي، 

حقه في فى  تدخلاً مثل يالمدعى فصل أن ويترتب على ذلك  -167

 .من الاتفاقية 8احترام الحياة الخاصة بالمعنى المقصود في المادة 

 

 مبررا  التدخل ب( ما إذا كان 

 

 ىستوفيتدخل اللمحكمة ما إذا كان فيما يلى سوف تدرس ا -168

 .8من المادة  2الشروط الواردة في الفقرة 

 

 التدخلقانونية بشأن  ةالعامالمبادئ ( 1
 

، أولا، أن هذا الإجراء المطعون "وفقا للقانون"عبارة تتطلب  -169

إلى  يشيرهو فيه ينبغي أن يكون بعض أساس في القانون المحلي. ثانيا، 

يكون في متناول الشخص المعني،  جب أنالقانون المذكور، الذي يجودة 

، عليهعواقبه بالذي يجب أن يكون قادرا على التنبؤ علاوة على ذلك 

، كوب ضد أخرى مع سيادة القانون )انظر، من بين سلطاته وتوافق

 (.II -1998، عن عام 55 فقرة، 1998 /آذارمارس 25سويسرا، 

جملة أمور، أن القانون من بين عني، تالعبارة  من ثم فإن -170

بما فيه الكفاية في شروطه لإعطاء الأفراد متوقعاً المحلي يجب أن يكون 

إلى فيها ظروف والشروط التي يحق للسلطات اللجوء للمؤشرا كافيا 

سى  تفاقية )انظرالاالتدابير التي تؤثر على حقوقهم المنصوص عليها في 

 /نيسانأبريل 24 ،39 فقرة، 1307-1365 رقما، وآخرون ضد بلغاريجى 

درجة من الحماية أن يقدم يجب على القانون، علاوة على ذلك، و(. 2008

وجود ضمانات إجرائية والقانونية من التدخل التعسفي من قبل السلطات. 

حماية سيعتمد، إلى حد ما للما هو مطلوب ومحددة في هذا السياق. أساسية 

بى جى و ج إتش  عة ومدى التدخل في مسألة )انظرعلى الأقل، على طبي
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المحكمة الأوربية لحقوق ، 46 فقرة، 44787/98 رقمضد المملكة المتحدة، 

 .ix) -2001 الإنسان

 

 ( الامتثال للقانون المحلي2
 

أعلاه( أن تصويت  145وجدت المحكمة )انظر الفقرة  -171

لقانون وفقاً لانوني كان غير قمنصبه من فصل المدعى البرلمان على قرار 

للمحكمة لإثبات أن بالنسبة  كافياً يعتبر هذا الاستنتاج في حد ذاته والمحلي. 

في احترام حياته الخاصة لم يكن وفقا للقانون المدعى التدخل في حق 

 .من الاتفاقية 8بالمعنى المقصود في المادة 

من المناسب دراسة الشكوى  هومع ذلك، وجدت المحكمة أن -172

 ".تلبية متطلبات "جودة القانونكان قد تم د من ذلك وتحديد ما إذا أبع

 

 "( الامتثال لمتطلبات "جودة القانون3
 

فى مسألة طراف الأ، شككت مذكراتهم حول هذا الأمرفي  -173

حتى  هالقانون الواجب التطبيق. وفي هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أنتوقع 

الموضوعي أي وصف لجريمة القانون وى تيحلم  2010 /أيارمايو 15

"خرق اليمين". وقد يستدل على أساس تأويل نطاق هذه الجريمة من نص 

القضاة لسنة نظام من  10القسم القضائي، المنصوص عليها في المادة 

أداء واجبات ببصدق وبدقة أقوم ونصها كما يلي: "أتعهد رسميا بأن  1992

 اً كون موضوعيأن أل، والقانون عندما إقامة العدبالقاضي، والالتزام 

 ".وعادلاً 

سلطة تقديرية يقدم المحكمة أن نص القسم القضائي تلاحظ  -174

التشريع الجديد الآن ويتعامل واسعة في تفسير جريمة "خرق اليمين". 

من قانون محكمة  32جريمة )انظر القسم للمع العناصر الخارجية  تحديداً 

أن وبينما أعلاه(.  72في الفقرة ، بصيغته المعدلة، 1998العدل العليا عام 

، فمن المناسب الإشارة إلى أن قضية المدعىالتشريع الجديد لا ينطبق على 

لسلطة التأديبية تنص على ازال تمواصفات "خرق اليمين" في هذا القسم لا 

هاد ذى الاستشمع سلطة تقديرية واسعة بشأن هذه المسألة )انظر أيضا 

 .(أعلاه 79في الفقرة جنة البندقية لالصلة من رأي 
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ومع ذلك، تعترف المحكمة بأن في بعض المناطق قد يكون  -175

دقة عالية وأن درجة معينة من المرونة قد بالقوانين  وضع أطرمن الصعب 

تطوير القانون في ضوء من لتمكين المحاكم الوطنية  افيه اً يكون مرغوب

قضية كل بلخاصة التدابير ضرورية في الظروف اإذا كانت تقييمهم لما 

، 33 فقرة، 1996عام  /آذارمارس 27)انظر غودوين ضد المملكة المتحدة 

مبدأ أن القوانين يجب أن تكون لنتيجة منطقية وتعتبر  (.II-1996تقارير 

الحاجة إلى تجنب إن ذات تطبيق عام أن صياغة القوانين ليست دائما دقيقة. 

قد عني أن العديد من القوانين صلابة المفرطة ومواكبة الظروف المتغيرة تال

تفسير وتطبيق وصيغت بعبارات لا محالة، إلى حد أكبر أو أقل، غامضة. 

 وآخرون ضد بولنداجورزيليك  هذه التشريعات يعتمد على الممارسة )انظر

[GC] ،حقوق الإنسان ل الأوربية محكمةال، 64 فقرة، 44158/98 رقم

2004-I.) 

على متطلبات الدقة من  اً رض قيودفالتى تهذه المؤهلات، إن  -176

في الواقع، ومجال القانون التأديبي. فى ذات أهمية خاصة تعتبر القوانين، 

رأت المحكمة أنه سيكون فقد ، يعتبر معنياً  الانضباط العسكريأن بقدر ما و

نواع مختلفة من السلوك بالتفصيل. ة لأوضع قواعد واصفمن النادر إمكانية 

روري بالنسبة للسلطات صياغة هذه القواعد على ولذا قد يكون من الض

جوبى وفيرينيجونج ديموكراتيشر سولداتن أوستيريش   نطاق أوسع )انظر

، السلسلة أ رقم 31 فقرة، 1994كانون الأول ديسمبر/ 19ضد النمسا، 

302). 

تجربة الدول الأخرى تشير إلى أن أسباب المسؤولية إن  -177

عبارات عامة، في حين أن الأمثلة م صياغتها فى تتالتأديبية للقضاة عادة ما 

تقنية المفصل لهذه المسألة لا تثبت بالضرورة كفاية العلى التنظيم القانوني 

)انظر الفقرة  ىمجال القانونالذلك وقع فى تإمكانية الالتشريعية المستخدمة و

 (.أعلاه 82

ج في سياق القانون التأديبي، يجب أن يكون هناك نهولذلك،  -178

ضرورة موضوعية ذات مسألة تعتبر معقول في تقييم الدقة القانونية، كما 

خلاف وصاغ في لغة العامة. يهذه الجرائم يجب أن لمجرم فى أن الفعل ا

تعامل مع القضية بصورة شاملة وسوف يذلك، فإن النظام الأساسي قد لا 

تي تنشأ للعديد من الظروف الجديدة ال يتطلب مراجعة مستمرة وتحديث وفقاً 

لجريمة في النظام الأساسي، اوصف أن في الممارسة. ويترتب على ذلك 

، غير محصاةاستنادا إلى لائحة سلوكيات معينة تهدف إلى التطبيق العام و

ينبغي تحديد فالقانون. توقع مسألة للا يوفر ضمانة للتصدي بشكل صحيح 
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ى كفاية الحماية العوامل الأخرى التي تؤثر على جودة التنظيم القانوني ومد

 .القانونية ضد التعسف وفحصها

ممارسة أنها قد وجدت في هذا الصدد، تلاحظ المحكمة  -179

ه محددة ومتسقة بشأن الحكم القانوني في القضية تشكل عاملا يؤدي يتفسير

لآثاره )انظر يعتبر متوقعاً بالنسبة إلى استنتاج مفاده أن هذا الحكم 

في قد جاء هذا الاستنتاج أن في حين و(. 33§ غودوين، المذكورة أعلاه، 

هيئات لل ىتفسيرالدور اللا يمكن التقليل من فسياق نظام القانون العام، 

الأحكام القانونية في نظم القانون المدني. توقع قضائية في ضمان إمكانية ال

لأحكام العامة لتلك الهيئات تفسر المعنى الدقيق أن هذا هو بالضبط و

تفسيره )انظر، حسب مقتضى حول ة متسقة تبدد أي شكوك للقانون بطريق

 .(65 فقرةوآخرون، المذكورة أعلاه، جورزيليك  الحال،

وقت  ه فىليس هناك ما يدل على أنف، لقضيةأما بالنسبة لهذه ا -180

تقيم مبادئ توجيهية أو ممارسة  ةهناك أي تكانالمدعى البت في قضية 

 ".مينلمفهوم "خرق اليمانع تفسير ثابت و

أن الضمانات الإجرائية المطلوبة لم كذلك المحكمة وتعتبر  -181

و تطبيق التعسفي للقانون الموضوعي ذاللمنع  هايتم وضعها في مكان

القانون المحلي أية حدود زمنية لبدء يحدد لم  ،وبشكل خاصالصلة. 

عدم وجود أي فترات إن اليمين".  ه"خرقـوإجراء الإجراءات ضد قاض ل

تقدير جعل من الاتفاقية،  6، كما نوقش أعلاه بموجب المادة لتقادمل

 .مبدأ اليقين القانونيل اً تقويضيعتبر السلطات التأديبية مفتوحة و

 اً مناسبضع تدرجاً يلم وعلاوة على ذلك، فإن القانون المحلي  -182

الجرائم التأديبية ولم تتطور قواعد ضمان تطبيقها وفقا الخاصة بلعقوبات ل

لم توجد ، البت فى قضية المدعىالتناسب. وفي الوقت الذي تم فيه لمبدأ 

خفض مستوى طبقة و: التوبيخ، تأديبيةالمخالفات لسوى ثلاث عقوبات ل

تركت قد الأنواع الثلاثة من العقوبات تلك التأهيل، والفصل من الخدمة. 

 لتأديب القاضي على أساس تناسبي. وهكذا، تم إعطاء السلطاتضيقاً  مجالاً 

لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والفردية المتنافسة في قليلة  فرص

 .على حدةقضية ضوء كل 

لعقوبات التأديبية ل ىتناسبالتطبيق الوجدير بالذكر أن مبدأ  -183

النظام حول من الميثاق الأوروبي  1-5 الفقرةبعلى القضاة يستشهد مباشرة 

قد بعض الدول التى قررت أن  أعلاه(، 78الأساسي للقضاة )انظر الفقرة 

هذا المبدأ )انظر للعقوبات تلبية ل تسلسل هرمي أكثر تفصيلاً توصلت إلى 

 .(أعلاه 82الفقرة 
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التى لا السلطة التقديرية فى مواجهة موازنة الوأخيرا، فإن  -184

مراجعة توافر من خلال كون تفي هذا المجال أديبية هيئة التمفر منها لل

لمثل  ملائماً  القانون المحلي إطاراً يضع ع ذلك، لم . ومهونزيه ةمستقل

 .للمدعىمتاحة كونها لم يثبت فإنه ، ما سبقوكما نوقش في ،ه المراجعةهذ

أدى عدم وجود أية مبادئ توجيهية وممارسة فقد ، يه وبناء عل -185

لجريمة "خرق اليمين" وعدم وجود ضمانات مقيد تفسير ثابت وتنشئان 

إلى جعلها الأحكام ذات الصلة من القانون المحلي قانونية مناسبة في 

الخلفية، يمكن أيضا أن نفترض تلك على ولآثارها. بالنسبة غير متوقعة 

حدث في أي وقت خلال يقاض جانب أن أي سوء تصرف من تقريباً 

هيئة تأديبية، باعتباره أساس من جانب حياته المهنية يمكن تفسيره، 

من بما يؤدى إلى فصله و "خرق القسم " لـواقعي كاف لتهمة تأديبية 

 .منصبه

 

 ( الخاتمة4
 

إلى المحكمة خلصت وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه،  -186

في احترام حياته الخاصة كان غير قانوني: المدعى حق فى تدخل الأن 

فقد التدخل غير متوافق مع القانون المحلي، وعلاوة على ذلك، هذا كان و

وتوفير الحماية التوقع تلبية متطلبات فى خلي المطبق فشل القانون الدا

 .المناسبة ضد التعسف

 .من الاتفاقية 8كان هناك انتهاك للمادة من ثم  -187

 

 من الاتفاقية 13نتهاك المزعوم للمادة الاثالثا: 

 

سبل انصاف فعالة فيما  أنه لم تكن لديهاشتكى المدعى كذلك  -188

من الاتفاقية، التي تنص  13اعتمد على المادة يتعلق بفصله غير القانوني. و

 :على ما يلي

لكل شـخص اعتـُدي على حقـوقه وحـرياته التي نصـت عليها هذه "

الاتفاقية، حـق الانتصاف الفعّـال أمـام هيئة وطنيـة، حتى ولو 

 ."ارتكب هذا الاعتـداء أشـخاص في أثناء تأديتهم لوظائفهم الرسمية
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ترى و، حول ذلكمذكرات الأطراف  تمت دراسةوقد  -189

لنتائج التي توصلت ل المحكمة أن الدعوى غير مقبولة. ومع ذلك، ونظراً 

لا تؤدي  ةالشكوى الحاليفإن من الاتفاقية،  6إليها المحكمة بموجب المادة 

 19غوميز دي لا توري ضد أسبانيا، برولا  إلى أي قضية منفصلة )انظر

 (.viii-1997، تقارير 41 فقرة ،1997كانون الأول عام ديسمبر/

المحكمة أنه ليس من الضروري قررت وبناء على ذلك،  -190

 .من الاتفاقية على حدة 13فحص الشكوى بموجب المادة 

 

 من الاتفاقية 46و  41تطبيق المادتين  رابعا:

 

 :أنه من الاتفاقية على 41المادة تنص  -191

تفاقيـة أو إذا قررت المحكمـة بأن هنـاك مخالفـة للا"

لبروتوكولاتـها، وإذا كان القانون الداخلـي للطرف السـامي المتعاقـد 

لا يسـمح بإزالـة نتائج هذه المخالفـة بشـكل تام، تمنح المحكمـة 

 ."للطرف المتضـرر، إذا اسـتدعى الأمر، ترضـية عـادلة

 :من الاتفاقية على 46المادة وتنص  -192

متعاقززززدة بتنفيززززذ الأحكززززام النهائيززززة تلتزززززم الأطززززراف السززززامية ال -1"

 للمحكمة في النزاعات التي تكون طرفا فيها.

 يُّبلغ الحكم النهائي للمحكمة للجنة الوزراء التي تسهر على تنفيزذه -2

)...(. 

 

 بيان التدابير العامة والفردية -أ

 

 مبادئ عامة .1
 

حكم ال فإنمن الاتفاقية،  46في سياق تنفيذ الأحكام وفقا للمادة  -193

لاتفاقية يفرض على الدولة المدعى عليها ل خرقاً فيه الذي وجدت المحكمة 

لخرق وبالتعويض لهذا االتزام قانوني بموجب هذا الحكم من أجل وضع حد 

إذا، و. خرققدر الإمكان الوضع القائم قبل الالتى تعيد الطريقة بعن نتائجه 

بشكل يسمح فقط  كانأو  -يسمح القانون الوطني لم من ناحية أخرى، 

محكمة تحمل ال 41المادة فإن خرق، الالتعويض بالنسبة لعواقب ب -جزئي 

من . ويترتب على ذلك، إرضاء من اصابه ضرر بالشكل الذى تراه مناسباً 

انتهاكا للاتفاقية أو فيه ملة أمور، أن الحكم الذي وجدت المحكمة بين ج
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زام قانوني ليس فقط لدفع بروتوكولاتها يفرض على الدولة المدعى عليها الت

، ولكن أيضا أن تختار، على سبيل التعويضللمعنيين المبالغ الممنوحة 

، كان مناسباً  و / أو، إذا لإجراءات العامةإشراف لجنة الوزراء، اتحت 

لانتهاك لاعتمادها في نظامها القانوني الداخلي لوضع حد  يتمتدابير فردية 

ستعادة ة لاممكنات للعواقب التعويضجميع العمل المحكمة وه وجدتالذى 

، [GC] )انظر مايستري ضد إيطالياخرق قدر الإمكان الوضع القائم قبل ال

 ؛I -2004 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، 47 فقرة، 39748/98رقم 

المحكمة ، 198 فقرة، 71503/01 رقم، [GC] ضد جورجيااسانيدز 

كو وآخرون ضد مولدوفا وإلاس،  II-2004 الأوربية لحقوق الإنسان

بية لحقوق ولاوراالمحكمة ، 487 فقرة، 48787/99رقم ، [GC] وروسيا

 (.VII-2004 الإنسان 

بمثابة إعلان ساسى أتعتبر بشكل المحكمة أن أحكامها وتكرر  -194

، وأنه في عام، هو في المقام الأول بالنسبة للدولة المعنية أن تختار، تهطبيعب

الوزراء، وسيلة لاستخدامها في نظامها القانوني لإشراف لجنة الخاضعة 

بشرط من الاتفاقية،  46بموجب المادة  االداخلي من أجل الوفاء بالتزاماته

الوسائل متوافقة مع الاستنتاجات الواردة في حكم المحكمة تلك أن تكون 

 رقم، [GC] ، أوجلان ضد تركياأخرى )انظر، من بين سلطات

 ؛IV-2005 كمة الأوربية لحقوق الإنسانالمح، 210 فقرة، 46221/99

، 41963/98و 39221/98 أرقام، [GC] ضد إيطالياسكوزارى و جيونتا 

بروماريسكو ؛ وVIII-2000 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، 249 فقرة

، المحكمة 20فقرة  95 / 28342رقم ، [GC] تعويض فقط(ضد رومانيا )

حكم يعكس التقدير لطريقة تنفيذ ال(. ذلك I-2001الأوربية لحقوق الإنسان

الالتزام الأساسي من الدول المتعاقدة لتأمين المتعلقة بحرية الاختيار 

 ( )انظر1الحقوق والحريات المكفولة بموجب الاتفاقية )المادة 

/تشرين أكتوبر 31( 50وآخرون ضد اليونان )المادة باباميكالوبولوس 

 (.B-330، السلسلة أ رقم 34 فقرة، 1995 الأول

مساعدة الدولة ورغبة فى بشكل استثنائي، وذلك،  رغمو -195

، فإن المحكمة سوف 46المدعى عليها للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 

تسعى للإشارة إلى نوع من التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل وضع حد 

قترح خيارات ت. في مثل هذه الظروف، قد قائماً وجد الذى قد لانتهاك ل

لتقدير الدولة المعنية )انظر، على  وتنفيذهختيار التدبير ترك اتتلفة ومخ

 فقرة، 31443/96 رقم، [GC] ضد بولندابرونيوفسكى  سبيل المثال،

في بعض الحالات، (.  V-2004 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، 194
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أي خيار حقيقي فيما يتعلق بالتدابير الانتهاك الموجود طبيعة لا تترك 

لمحكمة أن  تشير إلى تدبير محدد )انظر، على قد تقرر اوته لازمة لمعالجال

؛ أليكسانيان 203و  202 فقرات، المذكورة أعلاه، أسانيدز  سبيل المثال،

 /كانون الأولديسمبر 22 ،240 فقرة، 46468/06رقم ضد روسيا، 

و  176 فقرات، 40984/07رقم ، وفاتولاييف ضد أذربيجان، 2008

 (.2010 /نيسانريلاب 22 ،177

 

 بالنسبة للحالة الراهنةتطبيق هذه المبادئ . 2
 

 أ( التدابير العامة

 

 ( مذكرات الأطراف1
 

أساسية نظامية  تمشكلاقد دلت على أن قضيته تقدم المدعى ب -196

في النظام القانوني الأوكراني الناجمة عن فشل الدولة في احترام مبدأ 

من  46تطبيق المادة تتطلب النظامية  تالمشكلاتلك الفصل بين السلطات. 

التي أفصح عنها في هذه  تن المشكلاحاول أن يبرهن على أالاتفاقية. و

الصلة من التشريعات المحلية.  وذ جالمالإلى ضرورة تعديل ذهب الحالة ت

تعديلات على الدستور وقانون محكمة العدل العليا إدخال ، وبشكل خاص

محكمة العدل العليا وإجراءات تعيين بشأن مبادئ تشكيل  1998عام 

اختصاص بوفصل القضاة، وعلى قانون القضاء الإداري فيما يتعلق 

 .المحكمة الإدارية العليا وصلاحيات

أن القانون المحلي المطبق قد قررت الحكومة وعارضت  -197

 الذى تم فيه البت فى قضية المدعى بواسطةتغيرت بشكل كبير منذ الوقت 

عام  /تموزيوليو 7تعديلات في  تمت قدف، وبخاصةلية. السلطات المح

نص على أن عدد القضاة لت 1998لقانون محكمة العدل العليا لعام  2010

تلك أعضاء شكل غالبية يجب زيادته ليالمشاركين في محكمة العدل العليا 

تم تعديل  2012عام  /حزيرانيونيوفي وأعلاه(.  68الهيئة )انظر الفقرة 

التى يقوم بها التحقيقات الأولية حيث أن ب 1998العدل العليا  قانون محكمة

عضو في محكمة العدل العليا كان يتولاها مكتب المدعي العام لا ينبغي أن 

 .مدعي العامما يزال يعمل كأو 
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الحكومة كذلك إلى أن دور البرلمان في إجراء شارت أو -198

ة النظر في القضية فصل القاضي قد تضاءل، كما لم يعد هناك شرط لإعاد

  برلمانيالتحقيق الأي شكل آخر من أشكال بمن قبل لجنة برلمانية أو 

 

 ( تقدير المحكمة2
 

نظامية مشاكل عن المحكمة أن هذه الحالة تفصح تلاحظ  -199

، تشير إلى وبشكل خاصخطيرة فيما يتعلق بسير عمل القضاء الأوكراني. 

بطريقة باط القضائي في أوكرانيا عدم تنظيم الانضانتهاكات في حالة وجود 

غيرها من والسلطة القضائية بين  ىكافالفصل ضمان للسليمة، كما أنه لا 

الدولة. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يوفر ضمانات مناسبة ضد ات فروع سلط

تأديبية على حساب استقلال القضاء، التدابير السوء المعاملة وسوء استخدام 

هم القيم التي يقوم عليها الأداء الفعال وهذا الأخير هو واحد من أ

 .للديمقراطيات

وجدت تشير إلى التى المحكمة أن طبيعة الانتهاكات وتعتبر  -200

الدولة المدعى لاتخاذ لحسن تنفيذ الحكم الحالي ستكون هناك حاجة  هأن

عليها عدد من التدابير العامة الرامية إلى إصلاح نظام الانضباط القضائي. 

نطوي على إعادة ي ذىتتضمن هذه التدابير الإصلاح التشريعي ال وينبغي أن

هيكلة الأساس المؤسسي للنظام. وعلاوة على ذلك، يجب أن تستتبع هذه 

قانون المحلي في للمتماسك التطبيق مناسبة للالتدابير تطوير أشكال ومبادئ 

 .هذا المجال

بالفعل أنها قد وضعت بالادعاءات الحكومة بفيما يتعلق أما  -201

لمحكمة أن التعديلات لتلاحظ فقد بعض الضمانات في هذا المجال، 

شكيل إعادة توأن أثر فوري  ام يكن لهل 2010 /تموزيوليو 7التشريعية في 

في المستقبل. وعلى أية حال، فقد  تدريجياً يتم محكمة العدل العليا سوف 

المحددة الواقع المشكلة  لم تحل فىلاحظت المحكمة أن هذه التعديلات 

أعلاه(. أما بالنسبة لغيره من  112محكمة العدل العليا )انظر الفقرة تشكيل ل

المحكمة لا ترى أنها تعالج فإن التعديلات التشريعية التي حددتها الحكومة، 

التي تم تحديدها في إطار هذه  كلاتكثير من مجموعة كاملة من المشال

الخاص بمبررات في الجزء هناك العديد من القضايا، كما نوقش والقضية. 

لمحلية والممارسات في اإلى وجود عيوب في التشريعات تشير هذا الحكم، 

الخطوات التشريعية من قبل الحكومة فإن هذا المجال. وباختصار، 
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في النظام القانوني التي كشفت خلل النظامى الكلات حل مشتالمذكورة لا 

 .عنها هذه القضية

من الضروري التأكيد على أن  لذلك، ترى المحكمة أنه -202

إصلاحات عامة في نظامها القانوني ببصورة عاجلة قوم أوكرانيا يجب أن ت

السلطات الأوكرانية أن تولى القيام بذلك، يجب وبصدد المبين أعلاه. 

الاعتبار الواجب لهذا الحكم، والسوابق القضائية للمحكمة وتوصيات 

 .ةالوزراء ذات الصللجنة وقرارات ومقررات 

 

 ب( تدابير فردية

 

 ( مذكرات الأطراف1
 

صاف الفردي سيكون جادل المدعى بأن أنسب شكل للان -203

طلب من المحكمة إلزام قد نه أ، قال المقابلوظيفته. في ته لاستعادإعادته أو 

 .إعادة فتح الإجراءات المحليةبالدولة المدعى عليها 

ية أوامر محددة هناك حاجة لأه لم تكن أنبقدمت الحكومة ت -204

بشكل صحيح معها بشأن التعويض الفردي، لأن هذه المسائل سيتم التعامل 

 .التعاون مع لجنة الوزراءبالحكومة من 

 

 ( تقدير المحكمة2
 

نتهاك للمبادئ بالافصل المدعى تم  هالمحكمة أنقررت  -205

من الاتفاقية،  6الأساسية لعدالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

وني والحق في المثول أمام اليقين القانومثل مبادئ محكمة مستقلة ومحايدة، 

مع فق تواوقد وجد أن فصل المدعى لم يينص عليها القانون. محكمة 

، وهو المدعىفصل إن من الاتفاقية.  8قانونية بموجب المادة المتطلبات ال

ه من المحكمة العليا، في تجاهل واضح للمبادئ المذكورة أعلافى قاض 

 .عامبشكل لاستقلال القضاء  الاتفاقية، يمكن أن ينظر إليه باعتباره تهديداً 

سوف تكون لماذا هو السؤال الذي يطرح نفسه لذلك فإن  -206

وجدت في هذه التى الأنسب لوضع حد للانتهاكات هى التدابير الفردية 

 اً رقختمثل الإجراءات المحلية وجد أن القضية. في كثير من الحالات حيث 

عن الانتهاكات يمكن أن تعويض للاتفاقية، رأت المحكمة أن أنسب شكل لل

يكون إعادة فتح الإجراءات المحلية )انظر، على سبيل المثال، حسين 
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 35680/05، 45553/05، 35485/05 أرقاموآخرون ضد اذربيجان، 

، مع مزيد من المراجع(. /تموزيوليو 26، 262 2011 فقرة، 36085/05و

المحكمة هذا الإجراء في منطوق الحكم )انظر، على  قد عينتفذلك، لو

/كانون يناير 26 ،62710/00 رقمضد رومانيا، لونجوسى  سبيل المثال،

 13، 20883/09 رقمضد كرواتيا، أجداريك  ، و2006 الثاني

 (.2011 /كانون الأولديسمبر

ضرورة استحداث حول بالنظر إلى النتائج المذكورة أعلاه  -207

المحكمة لا تعتبر أن فإن ير عامة لإصلاح نظام الانضباط القضائي، تداب

فى للانصاف  اً ملائم شكلاً وف يمثل إعادة فتح الإجراءات المحلية س

وف سقضية المدعى لا توجد أسباب لنفترض أن و. المدعىانتهاكات حقوق 

ذه وفقا لمبادئ الاتفاقية في المستقبل القريب. في هيتم النظر فيها من جديد 

 .مثل هذا التدبيرأهمية للإشارة إلى الظروف، لا ترى المحكمة 

المدعى أن بذلك، فإن المحكمة لا يمكن أن تقبل وحيث قالت  -208

أن يترك في حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي يجب 

أن جد فهى ت، ا الشديدة جداً طبيعتهل هترى المحكمة أنو. بها استعادة حقوقه

في هذه القضية لا يترك أي خيار حقيقي فيما يتعلق بالتدابير القائم لوضع ا

. وبالنظر إلى تفاقيةالمدعى فى الاالفردية اللازمة لمعالجة انتهاكات حقوق 

الظروف الاستثنائية جدا في هذه القضية والحاجة الملحة لوضع حد 

لدولة المدعى المحكمة أن اقرر من الاتفاقية، ت 8و  6لانتهاكات المادتين 

المحكمة العليا فى منصب قاض المدعى إلى تأمين إعادة عليها عليها يجب 

 .في أقرب وقت ممكن

 

 الأضرار. ب

 

 الأضرار المالية. 1
 

ضده التى تمت جائرة الأنه نتيجة للإجراءات ادعى المدعى  -209

فقد حرم من المحكمة العليا، ب والتي أدت إلى إقالته من منصبه كقاض

المعاش في المحكمة العليا، وبدل الراتب، و قاضكاقه للراتب تحقاس

حساب مفصل لدعواه عن الأضرار المالية المدعى قدم من ثم القضائي. 

 أو (UAH) ريفنيا أوكرانيةه 11,720,639,86 والتي بلغت

 .(EUR) يورو 1,107,255,87
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 باهظدفعت بأنه تخمينى والحكومة هذا الادعاء وعارضت  -210

 .كدوغير مؤ

ها ليست مستعدة لاتخاذ في ملابسات القضية، ترى المحكمة أن -211

هذا من ثم يجب حفظ مسألة التعويض عن الأضرار المالية.  قرار بشأن

مع مراعاة أي اتفاق يمكن وإصلاح الإجراءات اللاحقة، طلب مع ال

من لائحة  4و  1 فقرات 75)المادة المدعى التوصل إليه بين الحكومة و

 .(المحكمة

 

 الضرر غير المالي .2
 

نه كان يعاني أنتيجة للفصل التعسفي،  هأنوادعى المدعى  -212

الانتهاكات.  ةجيا بما فيه الكفاية نتمضائقة كبيرة وإحباط لا يمكن علاجه

 EUR 20،000قدره تعويض عادل عن الضرر غير المالي إلى وسعى 

ار غير الحكومة أن المطالبة فيما يتعلق بالأضراعتبرت  -213

 .لا أساس لهاتعتبر مالية ال

عانى الضيق  قد يجب أن يكونمدعى المحكمة أن الوتعتبر  -214

على أساس عادل، على وبالحكم وجدت. التى نتهاكات بسبب الاوالقلق 

حكمت للمدعى بمبلغ من الاتفاقية،  41النحو المطلوب بموجب المادة 

EUR 6،000 فيما يتعلق الضرر غير المالي. 

 

 التكاليف والنفقات ب.

 

 جنيه استرليني 14,945,81كما ادعى المدعى بمبلغ  -215

(GBP)  23الممتدة بين وعن التكاليف والنفقات التي تكبدها أمام المحكمة 

المطالبة من الرسوم تتألف تلك . 2012 /نيسانأبريل 20و  /آذارمارس

ة جين في لندن )السيد فيليب ليتش والسيدالمدعى القانونية لممثلي 

القضية في تلك فى عمل لل دقيقة 40ساعة و  82جوردون(، الذين أمضوا 

حقوق  عزيزالمركز الأوربى لت رسم لموظف دعموالفترة؛ 

 .النفقات الإدارية؛ وتكاليف الترجمةو  EHRACالإنسان

المدعى بمبلغ إضافية في هذا الموضوع، ادعى مطالبه في و -216

11,154,95 GBP جلسة الاستماع فقات التي تكبدها في لتكاليف والنعن ا

. وتضمنت المطالبة الرسوم القانونية لممثلي 2012 /حزيرانيونيو 12 فى

القضية؛ فى دقيقة عمل  30ساعة و  69 واقد أمض واكان ن، الذيالمدعى
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 EHRACحقوق الإنسان عزيزالمركز الأوربى لت رسم لموظف دعم

 .المصروفات الإدارية؛ وتكاليف الترجمةو

مباشرة  هدفعيتم تحت هذا العنوان حكم أن أي طالب المدعى ب -217

 .EHRACحقوق الإنسان  عزيزلمركز الأوربى لتفي الحساب المصرفي ل

في إظهار أن التكاليف  المدعى قد فشلأن بالحكومة جادلت  -218

ثبت بشكل توالنفقات قد تكبدت بالضرورة. وعلاوة على ذلك، فإنها لم 

 .صحيح

استرداد للمدعى طلب لمحكمة، يحق للسوابق القانونية لووفقا  -219

بالضرورة  توتكبد يةكانت واقعها تبين أنتنفقات فقط بقدر ما التكاليف وال

إلى الوثائق التي في حوزته وبالاعتبار . في هذه الحالة، كماً ومعقولة 

مبلغ الحكم بوالمعايير المذكورة أعلاه، ترى المحكمة من المعقول 

12،000 EUR مبلغ مباشرة إلى اليجب أن يتم دفع ولتكاليف. لتغطية ك

 .يالمدع ممثليلالحساب المصرفي 

 

 ةفتراضيالا الحالمص .ج

 

تعتبر المحكمة أنه من المناسب أن تتأسس المصلحة  -220

الافتراضية على سعر الإقراض الهامشي للبنك المركزي الأوروبي، والتي 

 .ينبغي أن تضيف ثلاث نقاط مئوية

 

 ؛ذه الأسباب، فإن المحكمة بالإجماعله

 

 ما تبقى من الطلب؛قبول  تعلن .1

 

من الاتفاقية فيما يتعلق بمبادئ  1 / 6أنه كان هناك انتهاك للمادة  تقول. 2

 محكمة مستقلة ومحايدة؛

 

مبدأ بمن الاتفاقية فيما يتعلق  1 / 6أنه كان هناك انتهاك للمادة  تقول. 3

 ؛المدعىود فترة تقادم لهذه الإجراءات ضد اليقين القانوني وعدم وج

 

مبدأ بمن الاتفاقية فيما يتعلق  1 / 6أنه كان هناك انتهاك للمادة  تقول. 4

 ؛في الجلسة العامة للبرلمانالمدعى اليقين القانوني وفصل 
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من الاتفاقية فيما يتعلق بمبدأ  1§  6أنه كان هناك انتهاك للمادة  تقول. 5

 "؛القانون"محكمة منشأة بحكم 

 

 6ليست هناك حاجة للنظر في الشكاوى المتبقية بموجب المادة  هأن تقول. 6

 من الاتفاقية؛ 1 /

 

 من الاتفاقية؛ 8أنه كان هناك انتهاك للمادة  تقول. 7

 

من  13ليست هناك حاجة لدراسة الشكوى بموجب المادة  هأن تقول. 8

 الاتفاقية؛

 

منصب قاض المدعى إلى ين إعادة وكرانيا تأمعلى أ أنه يتوجب تقول. 9

 في المحكمة العليا في أقرب وقت ممكن؛

 

الأضرار المالية الناتجة عن ب، وفيما يتعلق بناء على ذلك تقول. 10

ليست فإن المحكمة عادل التعويض الوجدت، فإن مسألة التى الانتهاكات 

 مستعدة لاتخاذ قرار بشأنها وفقا لذلك،

 ؛هذا السؤالبأ( تحتفظ 

، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اأن يقدموالمدعى دعو الحكومة ب( ت

، وعلى وجه مرهذا الأمكتوبة حول  همذا الحكم، ملاحظاتبهالإخطار 

 ؛يه إلصلايأي اتفاق قد بالخصوص، إلى أن تخطر المحكمة 

غرفة بالرئيس المندوبين بسلطة مزيد من الإجراءات وبج( تحتفظ 

 .صلاح إذا لزم الأمرللإ

 

 تقول .11

، في غضون ثلاثة أشهر من للمدعىالدولة المدعى عليها أن تدفع أ( 

 :من الاتفاقية، المبالغ التالية 2 / 44تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وفقا للمادة 

1 )6،000EUR قد يكون تم  ، بالإضافة إلى أي ضريبة

التي قد تكون غير مجاني، يتم تحويلها إلى هريفنيا أوكرانية تحميلها، 

 .لمعدل المطبق في تاريخ التسوية، فيما يتعلق الضرر غير الماليوفقاً ل

2)EUR 12،000  قد كون ي، بالإضافة إلى أي ضريبة التي قد

التكاليف والنفقات، على أن تدفع إلى ب، فيما يتعلق المدعىتحملها 

 .المدعى ممثليلمصرفي الحساب ال
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أعلاه وحتى  أنه من تاريخ انقضاء الثلاثة أشهر المذكورةب( 

التسوية فإن فائدة بسيطة تكون مستحقة على المبلغ المذكور أعلاه بمعدل 

مساو لمعدل الإقراض الهامشي فى البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة 

 .الافتراضية بالإضافة إلى ثلاث نقاط مئوية

فيما يتعلق ات المدعى الخاصة بالتعويض تبقى من مطالبما  ترفض .12

 .ر المالي والتكاليف والنفقاتالضرر غيب

 /كانون الثانييناير 9في جلسة علنية يوم لن عاللغة الإنجليزية، وأبحرر 

و  2 فقرات 77حقوق الإنسان في ستراسبورغ، وفقا للمادة  قصرب 2013

 .من لائحة المحكمة 3

 

  كلوديا ويسترديك      عميد سبيلمانال

 المسجل                               الرئيس    

 

، مرفق من لائحة المحكمة 74/2ة والمادة من الاتفاقي 45/2ووفقا للمادة 

 .الحكم منفصلاً للقاضي يودكيفسكا الرأي المخالف لهذا
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 يودكيفسكا لقاضيلمتوافق رأي 

 

لب أوكرانيا اتطالتى ن منطوق الحكم، التاسعة ملنقطة ل تصوتلقد 

المحكمة العليا، على الرغم ب منصب قاضيإلى تأمين إعادة مقدم الطلب ب

ستواجه السلطات في تنفيذ التى وطني، أدرك الصعوبات  قاضك نىمن أن

 .هذا الجزء من الحكم

، كان عدد 2010 /حزيرانالسيد فولكوف في يونيوتم فصل عندما 

من  48ينظمه القسم وما،  نوعاً  اً القضاة في المحكمة العليا في أوكرانيا مرن

إنشاؤها بقرار من رئيس يجب ، والتي كان 2002عام لقانون نظام القضاء 

مع مجلس بالاتفاق أوكرانيا بناء على توصية من رئيس المحكمة العليا، 

 7 1427/2005القضاة. وهكذا، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

عدد من قضاة المحكمة العليا في حول " 2005لعام  /تشرين الأولأكتوبر

المحكمة العليا من خمسة  تتألف 2010-2005أوكرانيا"، في الفترة 

 .اً يضاوتسعين ق

لنظام القضائي ومركز لالقانون الجديد دخل  2010 /تموزفي يوليوو

على من القانون بطريقة لا لبس فيها  39المادة نصت القضاة حيز النفاذ، و

القضاة. هذا من تكون من ثمان وأربعين تأن المحكمة العليا في أوكرانيا 

في المجلس  ةشاغروظيفة ابت. وهكذا، إذا لم يكن هناك ثيعتبر الرقم 

"في أقرب المدعى الأعلى للجامعات في الوقت الراهن، يبدو أن إعادة 

، الحكم من منطوق 9والنقطة  208وقت ممكن"، المشار إليها في الفقرة 

أو من الخدمة أحد قضاة المحكمة العليا إذا تقاعد سوف تصبح ممكنة فقط 

 .ذات صلةية تغييرات تشريعلسبب آخر أو لمحكمة لاترك 

أن النهج المقترح، على مقتنعاً ب، حتى في هذه الظروف، وما زلت

 .ان له ما يبررهفقد كقة إلى حد ما، بيبدو ساقد الرغم من أنه 

أحكام ة محددة لمخالفعلاج سبل فى الأمر بممارسة المحكمة إن 

من  50رية للمادة القديمة توضح الأعمال التحضيواتفاقية لها تاريخ طويل. 

مجموعة سلطة فى الأمر بللمحكمة بأن يكون الاتفاقية أن الفكرة الأولية 

وتشير . تنل القبول مدنية الجزائية" لم الدارية أو الإعقوبات الواسعة من "

أخيرا إلى أن الالتزام الأساسي  تاعتمدتى القديمة ال 50صياغة المادة 

يكون منحها عندما فى وللمحكمة دور ثانوي  لدولة،لتوفير التعويض يبقى ب

 .للقانون الداخلي ضحية غير قادرة على الحصول عليه وفقاً ال

، اعترفت المحكمة شهيرة"التشرد" القضية ، في 1972ولكن في عام 

قد استعير منها  50أنه "لا شك في أن المعاهدات التي كان نص المادة 
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من لضرر تكون فيها طبيعة ا ة في ضوء الحالات التييصصوأكثر ختعتبر 

يمنع  حيننتهاك الاعواقب على لقضاء تماما اجعل من الممكن تأن  اشأنه

 ."القانون الداخلي للدولة المعنية ذلك

من مبدأ انطلاقاً ضد بلجيكا ذكرت المحكمة أنه " قضية بييرساك في

المكان الذى كان فيه وأن وضع في ييجب بقدر الإمكان أن المدعى أن 

ب وعلى أولوية وجالتشديد "، وبالتالي 1هالم يتم تجاهل 6ات المادة متطلب

قضية سكوزارى  ر فيثولوية أكالأنفس على استعادة الوضع السابق. وشدد 

من غرض يعتبر التفاقية الامن  41ضد إيطاليا: "بموجب المادة وجوينتا 

توفير التعويض الوحيد عن هو منح مبالغ عن طريق التعويض العادل 

ضرار التي لحقت المعنيين إلى حد أن مثل الأحداث تشكل نتيجة الأ

 .2"لا يمكن معالجتهذى لانتهاك الل

الفرعي في حماية حقوق  هاالاعتراف بدورومع ذلك، رغم 

على مدى عقود ظلت المحكمة مترددة بدلا من ممارسة سلطتها فالإنسان، 

نتهاك الاوجود  اكتشافأن إلى  مراراً وأشارت جات فردية، لعابممر فى الأ

. وقد من التعويضالحكم بقدر عادل أو  عادلاً عويضا  في حد ذاته يشكل ت

داخل وخارج المحكمة. وكما ذكر فى انتقد هذا التردد على حد سواء 

، وإن كان مفهوما، في مجال منح فما يؤسف له بقدر كاالقاضي بونيلو، "م

بعدم  اً ى نفسها قيدفرضت علقد المحكمة، في أيامها الأولى، أن التعويض 

ن ممارسة ضبط إتدابير علاجية محددة لصالح الضحية. أى أمر أداء 

 ."3ن فعالية المحكمةمإلى حد كبير بالفعل ضاقت قد النفس في القضاء 

قضية الفي  ىلأولالحالة اطبقت المحكمة مبدأ إعادة الوضع إلى وقد 

مصادرة غير الوآخرون ضد اليونان، بشأن لـ باباميكالوبولوس شهيرة ال

الدائمة(  ةمن حكم )محكمة العدل الدوليى كان مستوحالذى . و4مشروعةال

                                                 
1
 انظر: 

Piersack v. Belgium (Article 50), 26 October 1984, Series A no. 85, § 12. 
2
 انظر: 

Scozzari and Giunta v. Italy [GC], nos 39221/98 and 41963/98, § 250, 

ECHR 2000-VIII. 
3
 انظر: 

Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 58, ECHR 1999-II, 
4
 انظر: 

Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, § 

38, Series A no. 330-B:  
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الدائمة أنه  ةمحكمة العدل الدوليحكمت في قضية مصنع كورزو، حيث 

محو كل ما ترتب على الفعل غير ل"يجب التعويض، إلى أقصى حد ممكن، 

 يكون قائماً  أن الوضع الذي من شأنه في جميع الاحتمالات المشروع وإعادة

 ."1إذا كان ذلك الفعل لم يرتكب

ممارسة المحكمة فيما يتعلق بطلب تدابير تقدمت ومنذ ذلك الحين 

يمثل الإجراء التجريبي لصدور الحكم أهم خطوة وكبير.  بقدرفردية وعامة 

حادة اللزيادة لنتيجة حتمية باعتبارها العلاجية للمحكمة، سلطة في تطوير ال

قد نتهاك الاالحاجة للتأكد من أن الوضع الذي أدى إلى في عدد القضايا و

للدولة تشير فى أن ، لضرورة، عند اترددتالمحكمة لم تعد اليوم و. تحسن

إلى وجود مجموعة واسعة من التدابير الملموسة من أجل المدعى عليها 

 .ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان

عادلة حيث الحاكمة غير مالمد مبدأ إعادة الوضع إلى حالات لقد تم 

وف س 1 / 6انتهاك المادة من المحكمة "أن أنسب شكل للانصاف قررت 

لوضع في اه وضعقد تم ، إلى أقصى حد ممكن، المدعىلتأكد من أن ايكون 

ونتيجة  (...) هذا النص يتم تجاهليكون عليه لو لم الذي كان يمكن أن 

وقد ". 2 (...)محاكمة إعادة الهو أنسب شكل للانصاف فإن  (...)لذلك، 

مناسبة لحقوق اللحماية ل"لا غنى عنه وجد أن طلب إعادة المحاكمة 

 ."3الإنسان

إلى ما كان عليه إعادة الوضع مبدأ مزيد من التقدم في تطبيق إن ال

حالات الحرمان غير القانوني المستمر من الحرية، حيث أمرت بيتصل 

 حيث انه في أقرب وقت ممكن المدعىتأمين الإفراج عن بالمحكمة الدولة "

خيار حقيقي أى د في هذه القضية ووجالمنتهاك لم يترك الا"حسب طبيعته، 

في بعض الحالات الأخرى، و". 4فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لمعالجة ذلك

                                                                                                                            

"تعتبر المحكمة بأن العودة للأرض في هذا الخصوص...يجب أن يضع المشتكين قدر 

من البروتوكول  1الإمكان في وضع مشابهه لكل وضع إذا لم يكن طرف المادة 

 الأول.؟".
1
 انظر: 

 انظر: 2

Salduz v. Turkey [GC], no. 36391/02, § 72, ECHR 2008. 

 انظر: 3

Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, no. 42310/04, § 297, 21 April 2011.  

 انظر: 4

Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01, §§ 202-203, ECHR 2004-II; see 

also Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], no. 48787/99, ECHR 

2004-VII, and Fatullayev v.  Azerbaijan, no. 40984/07, 22 April 2010. 
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 اً خرقيعتبر لمحاكمة لفترات طويلة على االاحتجاز السابق وجد أن حيث 

معلقة،  زالتما كانت الإجراءات أن قية ومن الاتفا 3 / 5لمقتضيات المادة 

جنائية في الجراءات الإاستكمال بلبت المحكمة الدولة المدعى عليها "اطفقد 

انتظار نتائج هذه ووالإفراج عن مقدم الطلب  (...)مكن ما يالقضية بأسرع 

 .1"الإجراءات

استرداد قضايا فى هذه "الخطوة المنطقية إلى الأمام بوإذ يرحب 

قضية أسانيدز ذكر في رأي منفصل في قد القاضي كوستا فإن ، الملكية"

جورجيا مع ترك خلاقي الأمنطقي وغير الغير من "كان  أنهضد جورجيا 

حتى الاعتقال التعسفي لمحو الأسلوب الوحيد يكون ، عندما خيار )قانوني(

 ".نهايته هو اطلاق سراح السجين

ة تطبيق حكم المحكمة وبالتالي فإنه يترتب على ذلك أن اختيار كيفي

لا  تحت إشراف لجنة الوزراء، إلا إذا وجدت مخالفةويبقى مع الدولة 

 .، أي خيار فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لعلاجهاا، بطبيعتهتترك

بقى أنه ي، في حين ما كان عليه تطبيق مبدأ إعادة الوضع إلىإن 

بشكل طبيعي.  اً محدوديعتبر العلاج الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان، 

يعتبر استعادة الوضع السابق أمر مستحيل في معظم الحالات، أو لأن 

من مشروع النظام الأساسي للجنة القانون  35المادة وتنص للغاية. مشكلة 

الدولي حول مسؤولية الدولة على ما يلي: "الدولة المسؤولة عن فعل غير 

قبل  ضع الذي كان، لإعادة الوذلكملزمة بالرد، وتعتبر  مشروع دولياً 

الرد: )أ( ليس يكون ارتكاب الفعل غير المشروع، شريطة وإلى حد أن 

من كل نسبة المنفعة أكبر ؛ و )ب( لا تنطوي على عبء مادياً  مستحيلاً 

 ".المتأتية بدلا من التعويض

موازنة الضد روسيا، بعد جلاديشيفا  في قضية حديثة منووهكذا، 

طرف لو"بعد أن لاحظت عدم وجود مصلحة المتنافسة مصالح بين البعناية 

"، طلبت المدعىاسترداد ملكية سبيل أو عقبة أخرى في  ثالث متنافس

التى الحالة  قدر الإمكان في ما يعادل ها"يتم وضعالمدعية المحكمة أن 

من  1من الاتفاقية والمادة  8لمادة لكن هناك خرق ينه لم كانت عليها وأ

لشقة وإلغاء للمدعية لالرد الكامل ب" ت، وأمرلاتفاقية"ل 1البروتوكول رقم 

 ..2"أمر الإخلاء

                                                 

 انظر: 1

Şahap Doğan v. Turkey, no. 29361/07, 27 May 2010, and Yakışan v. Turkey, 

no. 1339/03, 6 March 2007. 

 انظر: 2
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أن ، حيث تماماً  حالة استثنائيةلقضية من وجهة نظري تمثل هذه ا

ليس الذى استعادة الوضع السابق، بوجدت تسمح التى طبيعة المخالفة 

". يتجاوز التناسبماديا"، كما أنها لا تنطوي على "عبئا  "مستحيلاً 

في هذه القضية  اقائم أن "الوضع وجدب مفى الختاالأغلبية ة مشاركيمكنني و

لا يترك أي خيار حقيقي فيما يتعلق بالتدابير الفردية المطلوبة لمعالجة 

 .(من الحكم 208" )انظر الفقرة للمدعىحقوق الاتفاقية الانتهاك 

وجد أن فصله منصب شخص لعادة استلأول مرة أمرت المحكمة بو

مجهولاً . مثل هذا العلاج ليس جديدا أو ةتفاقيلااضمانات منه يخالف 

أمرت فقد للولايات القضائية الدولية الأخرى. على سبيل المثال، بالنسبة 

لجنة كما أن . 1في عدة مناسباتلبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان به محكمة ا

اعتبرت أن "التعويض يمكن أن قد حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 

وضع ومع "، وبالتالي 2التعويض د الحقوق والتأهيل وتدابير نطوي على ري

هيئة أخرى التي لا تتردد في تكون المقام الأول، استعادة الوضع فى 

، صوبشكل خادون ضمانات كافية. المنصب الذى فصل منه عادة ستإ

شكل ي" همفصلوجد أن  نالقضاة الذيمن إعادة ثمانية وستين باللجنة أمرت 

 .بما يجدر ذكره " 3قلال القضاءعلى است هجوماً 
                                                                                                                            

Gladysheva v. Russia, no. 7097/10, § 106, 6 December 2011. 

 انظر على سبيل المثال: 1

Baena-Ricardo and others v. Panama (270 Workers v.  Panama) (IACtHR, 

2 February 2001),  

عامل عام، وأمرت الدولة بإعادة أصحاب العلاقة  270فيما يتعلق بالتسريح التعسفي بخصوص 

 لوظائفهم ودفع رواتبهمالتي لم يتحصلوا عليها. ونجد مثالا آخر من في قضية:

Loayza Tamayo case,  

 27من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، حكم  1الفقرة  63المادة اعتمادا على تعويض 

 .1998نوفمبر/تشرين الثاني 

من الاتفاقية  63من الاتفاقية الأوروبية المادة تنص  41يجب الإشارة مع ذلك على خلاف المادة 

مت الأمريكيةبشكل واضح "عندما نعترف بأن حق أو حرية محمية من قبل هذه الاتفاقية قد ت

حال أن حالة انتهاك هذه الحقوق انتهاكهم، تأمر المحكمة، في هذه الحالة، بتعويض النتائج في 

.")...( 

، "طبيعة الالتزام القانوني العام المقترح 31اللجنة المعنية لحقوق الإنسان، ملاحظات عامة رقم  2

 .2004مارس/آذار  29على الدول الأطراف في العهد"، 
3

 انظر:

Busyo and Others v. Democratic Republic of Congo ((2003), AHRLR 3  

(HRC 2003)),  

قاض. طلبت اللجنة "إدماجهم الفعلي في الوظيفة العامة، وفي مناصبهم مع كل  68بإعفاء يتعلق 

النتائج الناجة عن ذلك، أو في ؟ وظيفة مشابهة" وكذلك "تعويض محسوب اعتمادا على قاعدة مبلغ 

 الذي يمكن أن يستلمه اعتبارا من تاريخ إعفائهم". يعادل التعويض
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الدولة المدعى عليها قيام في هذه الحالة، يرافق هذا الإجراء الفردي اقتراح 

. ونظرا للأهمية التعسفتدابير عامة لإصلاح النظام القضائي من ب

قصوى لاستقلال السلطة القضائية، والتي تقع في قلب نظام حماية حقوق ال

كله المشكلة حكمة إجراء تحليل دقيق لسياق المقررت قد ف، بأكمله الإنسان

 .قبل التوصل إلى استنتاج بشأن التدابير المطلوبة

منصب قاضي المدعى إلى ولذلك، فإنني مقتنع بأن نظام إعادة 

ماما مع دور المحكمة كهيئة مخولة "لضمان يعتبر متماشياً تالمحكمة العليا ب

امية المتعاقدة في الاتفاقية بها الأطراف السالتزمت لتي تعهدات ااحترام ال

القانون  معاييريتوافق مع والبروتوكولات الملحقة بها". بل هو أيضا 

 .الدولي

 

 


